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 الإهداء 
أهدي هذا العمل إلى أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا إلى ثمرة نجاحي إلى من أوصى بهما 

 :الله سبحانه وتعالى 

 " وبالوالدين إحسانا " 

ا، إلى إلى  الشمعة التي تحترق من أجل أن تضئ أيامي إلى من ذاقت مرارة الحياة وحلوه

 قرة عيني وسبب نجاحي وتوفيقي في دراستي إلى 

 "مهدية "   أمي "

 أطال الله  في عمرها 

إلى الذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور قلبي وجلاء حزني ورمز عطائي 

 ووجهني نحو الصلاح والفلاح إلى 

 " مصطفي أبي  "

 أطل الله في عمره  

 لتي إلى  أخواتي وجميع أفراد عائ

 و جميع الأساتذة الأجلاء الذين أضاءوا طريقي بالعلم  " مزيود بصيفي   "إلى أستاذي 

وإلى كل أصدقاء الدراسة و العمل  ومن كانوا برفقتي أثناء إنجاز هذا البحث إلي كل هؤلاء  

 وغيرهم ممن تجاوزهم قلمي ولن يتجاوزهم قلبي أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 

 



 

 

 شكر وتقدير 

مد لله على توفيقه وإحسانه، والحمد لله على فضله  وإنعامه، والحمد لله على جوده الح -

 وإكرامه، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

أشكر الله عز وجل الذي أمدني بعونه ووهبني  من فضله ومكنني من إنجاز هذا العمل ولا 

كويني وأخص بالذكر أستاذي يسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في ت

 "    مزيود  بصيفي   "الفاضل 

 الذي تكرم بإشرافه على هذه المذكرة ولم يبخل علي بنصائحه الموجهة لخدمتي 

 فكان لي نعم الموجه والمرشد

كما لا يفوتني ان أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين تشرفت لمعرفتهم وتقييمهم 

 لمجهوداتي

 من قدم لي يد العون والمساعدة ماديا أو معنويا من قريب أو بعيد كما أشكر كل 

 . إلى كل هؤلاء أتوجه بعظيم الامتنان وجزيل الشكر المشفع بأصدق الدعوات 

شكر و عرفان شكر و عرفان 
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إن التطور التاريخي للمجتمعات جعل من ظهور حركة الدفاع الاجتماعي كرد فعل   
ذيبه للعودة بـه إلى الحياة الاجتماعيـة كعنصر أساسـي يهدف إلى إصلاح المجـرم وته

وصالـح في المجتمـع ، وهو ما جعـل السياسة العقابيـة في الكثير مـن الدول تتغير، وتتبنـى 
هذه الأفكـار الحديثـة ، بحيث بـدأت الأنظمـة تخفف شيئا فشيئا العقوبات المتصلة بالقسوة، 

باقتراح جزاءات تكون بديلة عنه ، أو لصيقة به ولعل  والتي أساسها الحبس، إلى المناداة
  .أهمها ما يعرف بالغرامة

والغرامة ترجع في الأصل إلى نظام الدية الذي كان مطبقا في الشرائع القديمة، والـذي      
كان بدوره يحمـل الطابع المزدوج بين العقوبـة والتعويض ، إلا أنـه ومـع تطور الأنظمـة 

ديثة، أصبحت الغرامة عقوبة جزائية خالصة، تتمتع بكل خصائص العقوبة الجنائيـة الح
وأحكامها، ويعود الفضل في ذلك إلى ازدياد أهمية المال في الحياة الاجتماعية ، وهـو ما 
جـعل التشريـعات الحديثة تميل إلى الاعتماد عليها ، دون أن تنسى أو تستصغر الأساس ، 

ية، لما لها مـن مكانة وقيمـة عليا فـي المجتمـعات منـذ القـدم إلى ألا وهي العقوبة السالبة للحر 
 .غايـة اليـوم

ونظـرا لكون الغرامة الجزائية مـن المواضيع المتجددة ، والتـي لها صلة وثيقة بعلم      
العقاب، ومكافحة الجريمة ، وكذا التحولات الماليـة والاقتصادية الدولية منها والداخليـة، فلقد 

رتأيت الخوض في هذا الموضوع لسبب وجيه، وهو التغير الكبير الذي أحدثه المشرع ا
المؤرخ فـي  60/32رقم الجزائري في هذا المجـال ، طبقا لتعديـل قانـون العقوبات بالقانـون 

 يصيب الذي العقوبات من النوع ذلك تعتبر المالية العقوبات أن أي  36/23/3660
 للحرية السالبة العقوبات مساوی بسبب أهميتها تزايدت إذ مالية،ال ذمته في عليه المحكوم

 وحمايتها لتنظيمها الدولة فيها تدخلت التي الميادين وكثرة جهة، من القصيرة المدة ذات
 .أخرى جهة من الإقتصادية الجرائم أو الإقتصادي بالجانب يتعلق فيما خاصة

 بخصائص الأخرى المالية الالتزامات عن تتميز أنها إلا بالمال إلتزام الغرامة فكون
ما ، يقررها نص إلى يستند قانوني ماهو منها متنوعة  على أداءها يقتصر شخصية وا 
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 المختصة القضائية السلطة تحتكرها قضائية واما الجريمة، ارتكاب عن المسؤول الشخص
 .بتوقيعها

 الجنائية تشريعاتال حرصت وغيرها الإعدام وعقوبات للحرية السالبة للعقوبات وتفاديا
 الأخذ على المصري الجنائي والتشريع الجزائري الجنائي التشريع بالذكر ونخص الحديثة
 الردع في العقابية لأغراضها نظرا البدائل هذه أهم الغرامة المشرعين إعتبر حيث لها ببدائل
 .والخاص العام

 الأول إتجاهين، تأخذ افإنه المالية العقوبات أنواع وأبرز أهم كأحد الجنائية والغرامة
 جزائية كعقوبة ومخالفات جنح شكل في الطبيعي الشخص من كل على تطبق أصلية عقوبة

 الجنايات في أصلية عقوبة تعد لا إذ الاختيار أو الوجوب سبيل على الحبس مع أو لوحدها،
 هذا في الجزائية العقوبة أغراض تحقق أن يمكنها لا الغرامة كون لخطورتها

 والجنح الجنايات من كل في مجالها فتجد المعنوي للشخص بالنسبة أما الجرائم، من النوع
 .السواء على والمخالفات

 تجد الطبيعي للشخص فبالنسبة تكميلية عقوبة الجنائية الغرامة كون فهو الثاني الإتجاه أما
 أغراضها ةالغرام تحقق ولكي ، جوازية أو وجوبية تكون قد أنها إذ الجنايات مواد في مجالها
ذا لإنقضائها العادي الطريق عن تنفيذها من لابد  جبرية وسيلة إلى يتعرض ذلك يفعل لم وا 
 .البدني الإكراه هي
 الدراسة أهمية: أولا

جراءات قواعد و الجنائية للغرامة القانوني الإطار موضوع لمعالجة الدراسة هذه جاءت  وا 
 في أهمية من يكتسيه لما وذلك المصريو  الجزائري التشريع في بها الصادر الحكم تنفيذ

 من الغرامة بهذه للإحاطة المشرعين خصصها التي والتشريعية القانونية أحكام على التعرف
جراءات ومجال لها، والأقصى الأدنى الحد تحديد  .تنفيذها وا 
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 وتعريفها نشأتها من الجنائية الغرامة مفهوم على التعرف في الدراسة هذه أهمية تبرز كما
 تقوم التي الخصائص وأبرز أهم على التعرف أخرى جهة ومن جهة، من ومزاياها أقسامهاو 

 .الأخرى المالية الجزاءات عن وتمييزها عليها
 دوافع على مبنيا كان بل الصدفة وليد الموضوع هذا إختيار يكن لم الموضوع إختيار دوافع
  وأخرى ذاتية

 الجزائري العقوبات قانون مضمون في للغوص والملح الشديد الميول - ذاتية الدوافع/ أ 
 الشامل المفهوم إلى لي معريفت الغرامة الجزائية   طالب  جامعي   طالب جامعي   كوني
 .والدولي المحلي المستوى على وحدودها تنفيذها ومجال

  القانوني بالإطار يتعلق فيما خاصة الجديد على والتعرف الإستطلاع في الملحة الرغبة - 
 إثراء في منا ومساهمة إليه الرجوع للقارئ يسهل حتى الموضوع شتات جمع اولةمح -

 والمصري خصوصا الجزائري العقوبات قانون لطرح يسيطة لينة بإضافة ولو العلمي البحث
 .عموما

  الموضوعية الدوافع/ ب 
 قوباتالع قانون  الجزائري المشرع بها جاء التي التعريفات وأبرز أهم على الضوء تسليط -

 . الجنائية الغرامة يخص فيما الجزائية والإجراءات
 .ومزاياها الجنائية الغرامة أقسام وأبرز أهم على التعرف -
 خصائصها وأبرز أهم على الوقوف خلال من الجنائية للغرامة القانونية الطبيعة دراسة - 

 .والمصري الجزائري التشريعين في الأخرى المالية الجزاءات عن وتمييزها
جراءات قواعد دراسة -  والجزائري التشريع الجنائية بالغرامة الصادر الحكم تنفيذ وا 

 الدراسة أهداف: ثالثا
 علمية أهداف تحقيق إلى دراسته مستوى على دائما يسعى الباحث أن به المسلم من

 أهمها إدراج يمكن حيث الدراسة، نهاية في إليها المتوصل النتائج خلال من مسطرة وعملية
 : كالتالي نوجزها التقاط من جملة في وأبرزها
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 يخص فيما والمصري الجزائري المشرعين بين والإختلاف التشابه أوجه على التعرف -
 دراسة -. الجزائية والإجراءات العقوبات قانوني منظور من الجنائية للغرامة القانونية الطبيعة
 جهة من جوازية عقوبةو  جهة، من منفردة كعقوبة بالغرامة الحكم تنفيذ مجال
 الجنائية الغرامة مقدار حول وتحليلية شاملة نظرة -. البسيطة المخالفات غرامة وأخيزا أخرى،

 .والمصري الجزائري التشريعين في
 الاختياري التنفيذ أكان سواء الجنائية الغرامة بعقوبة الحكم تنفيذ إجراءات على الضوء تسليط
 . الجنائية للغرامة الجبري التنفيذ أو ،الجنائية بالغرامة الصادر للحكم

 ومتابعة تطوير في والمصري الجزائري المشرعين ومساهمة نجاح مدى على الوقوف -
 .جوانبها جميع من بها والإحاطة الجنائية للغرامة القانوني النظام
 الدراسة إشكالية: رابعا

 :التالية ةالرئيسي الإشكالية طرح يمكن إليه التعرض تم ما على بالاعتماد
 هل يمكـن للغرامـة الجزائيـة أن تحـافظ علـى قيمتـها العقابيـة ؟ 

جراءات قواعد  ؟الجزائية   بالغرامة الصادر الحكم تنفيذ وا 
 :يلي فيما حصرها يمكن التساؤلات من جملة الإشكال هذا ضمن ويندرج

 الصعوبات الدراسة
المراجع المتخصصـة من جهة أخرى باعتبار إلا أنه وأمـام حداثة الموضوع من جهـة، وافتقار 

كان وفـقا لجزيئات مختصـرة دون إعطائـها الأهمية اللازمة، مما يجعلنا  ،أن من كتب فيها
 أمـام هذه الصعوبـة نحاول قـدر المستـطاع إبـراز أهم الجـوانب الخاصـة بالغرامـة الجزائيـة، 

 :تم تقسيم الدراسة إلى فصلين 
 التـي القانونيـة والقواعـد الجزائيـة الغرامـة إطار  المفاهيمي  لمضمـونان الفصل الأول بعنو 

 تحكمـها
 ومكانتـها الجزائيـة الغرامـة ماهيـةحيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول بعنوان .

  الجزائيـة للغرامـة القانونـي التنظيـم، وفي المبحث الثاني إلى   العقوبـة من
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 القاضـي سلطـة بين الجزائيـة للغرامـة الوسائل القانونية الثاني سنتطرق فيه  أما الفصل 
 الجريمـة ومكافحـة

، الغرامـة تقدير في الجزائي القاضي لسلطة القانونـي النطاق في المبحث الأول سنتطرق
  ..الجريمـة مكافحـة في الجزائيـة الغرامـة فعاليـة وفي المبحث الثاني ستنطرق إلى 
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 : تمهيد 
تعـد الغرامة من أقـدم العقوبات الجزائيـة في ظل كافـة التشريعـات القديمـة منـها   

والمعـاصرة، إلـى أن احتلـت مكانتـها الأصلية فـي نظام العقوبـة الحالـي، والتـي سنتطـرق إليـها 
ك فـي مبحـث أول ثـم ماهيـة الغرامـة الجزائيـة ومكانتـها مـن العقوبـة، وذل: عبـر مبحثيـن هـما

 .التنظيـم القانونـي للغرامـة الجزائيـة كمبحـث ثانـي
 ماهيـة الغرامـة الجزائيـة ومكانتها من العقوبـة: المبحـث الأول

إن التطـور الكبير الذي عرفتـه الغرامة الجزائيـة عبر العصور، واحتلالـها مكانـة   
لفعـال الذي تقوم به لتحقيـق أهداف السياسة مرموقة في التشريعات الحديثـة، نظرا للدور ا

العقابيـة، والتي حتما تؤدي إلى إصلاح الخلل الذي يحدثـه أحد أفراد الدولة الواحـدة سواء 
الطبيعية أو المعنوية، يجعلنا لا محالة نحاول معرفـة ماهية الغرامـة الجزائية ومكانتها من 

 .العقوبة
 لجزائيـةماهيـة الغرامـة ا: المطلـب الأول

 مفهـوم الغرامـة الجزائيـة: الفـرع الأول
لما كـان التاريخ هـو أساس الحضـارات، فإنـه بالرجـوع إليه نجـد أن : لمحـة تاريخيـة -2

العقوبـة لازمت المجتمع البشـري منذ نشأته وسارت معـه وتطورت بتطـوره بدءا بمرحلـة 
تـم بمقابل دفـع مبلغ مـن المال، أي          الانتقام، وصولا إلـى مرحلة الصلـح التي كانت ت

والتـي كانت في السابـق اختيارية لقبولها أو قيـام القصاص، ثـم أصبحـت " الدية"ما يسمـى 
إجباريا تفاديا لقيام الحـروب،وحددت مقدارهـا وأحكامـها حسب  الأعراف السائـدة آنذاك، مـرورا 

العدالة إلى أن شمل الدية كلها، وفي نفس الوقت  باقتطاع القبيلة لجزء منها مقابل تحقيق
يحصل المجنـي عليه على قـدر من المـال من الجاني أو عشيرتـه تعويضا لـه عن الضـرر 
الذي أصابـه، وهو بذلك يعـد النواة الأولـى للغرامـة بمفهومـها الحديث، رغـم ما شاب عنـها بعـد 

 .على العقاب كونها لم تخضع لمبدأ الشرعيـة ذلك من مغـالاة، فأصبح الربـح هو الغالـب
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، وذلك 21ولـم يبدأ التأصيـل الفلسفي والعلمـي لأساس العقـاب إلا فـي منتصـف القـرن   
و  مونتسيكيو  و  هيجل و  كانت بفضـل النهضة الفكريـة التي قادهـا علماء كثيرون مثـل 

دأ يظهـر التحديـد الحديـث لأغـراض ، فظهـرت المذاهب العلميـة المختلفـة، وهكـذا بروسو
العقوبـة وأهدافـها، ومع تطـور مفهـوم العقوبـة تطـورت الغرامـة  إلى أن آلـت إلـى مـا هي عليـه 

 .1الآن في التشريعـات الحديثـة
 :مفهـوم الغرامـة الجزائيـة فـي التشريـع الجزائـري -0

نـما أدرجـها  إن المشـرع الجزائـري في قانـون العقوبـات لم   يعـرف الغرامـة الجزائيـة وا 
منـه علـى  60ضمـن العقوبـات الأصليـة، وبالمقابـل قـام بتعريـف العقوبـة الأصليـة فـي المـادة 

 ".تلك التـي يجـوز الحكـم بـها دون أن تقتـرن بـها أيـة عقوبـة أخـرى" أنـها 
من قانـون العقوبات الأردني  33 وبالرجـوع إلى بعض التشريعـات المقارنة، فالمادة  

تعرف الغرامـة بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفـع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في 
 .2الحكـم

على أنـها إلزام المحكـوم عليـه بأن يدفـع  32أمـا القانـون اللبناني فيعرفـها في مادتـه   
 .3مبلـغ مـن المـال إلى الخزانـة العامـة

ن لم يعرفها المشرع ومنـ ه يمكن اعتبار أن الغرامة الجزائية هي عقوبـة، وحتى وا 
الجزائري، فإنها لا تكون إلا بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك، وفقا لقواعد 
الإجراءات الجزائية على أن يكون حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، ويكون مضمونه الإلزام 

م الجاني، نتيجة اقترافه الجريمة في حق المجتمع، على أن تدفع بدفع مبلغ من المال لإيلا
إلى الخزينة العمومية، باعتبار الدولة صاحبة الحق في توقيع العقوبة، ويكون ذلك عن 

                                                           
1
 .332إلى  333، ص 2813بيروت، دار النهضة العربية،  3فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، ط  - 

2
 -2881مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -عمان -القسم العام -محمد علي سالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات - 

 .012ص 
3
 .320الستار، المرجع السابق، ص فوزية عبد  - 
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ج، على أن تتولى إدارة .إ.ق 381طريق مصالحها العمومية، وهو ما نصت عليه المادة 
ما لم ينص خلاف ذلك في القوانين  المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات

عادة  63فقرة  26الخاصة، وهو ما يقابله أيضا في المادة  من قانون تنظيم السجون وا 
غير أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك "الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أنه 

 ..."رامـاتالوطنيـة بناءا على طلب النائب العـام، أو وكيل الجمهورية بتحصيل الغ
 خصـائص الغرامـة الجزائيـة: الفـرع الثانـي

لقـد نص المشرع الجزائري على الغرامـة الجزائيـة واعتبرها عقوبة وحصرها في المادة    
مكرر من قانون العقوبات، وبذلك فهي تتمتع بكل خصائص العقوبـة الجزائية، على  3و 3

امات المالية الأخرى، وتتلخص الخصائص على الرغم من أنها إلتزام مالي كالعديد من الالتز 
 :العموم فيما يلـي

 :شرعيـة الغرامـة الجزائيـة -2
مبـدأ الشرعية هو من المبادئ الأساسية في التشريـع الجنائي الحديث، ويعنـي هذا 
المبدأ وجوب حصر الجرائم والعقوبات المقررة لها في قانون صادر عـن السلطـة التشريعية 

، ولقد أكد الدستور الجزائـري على هذا المبدأ في "لا جريمـة ولا عقوبة إلا بنص" وفقا لمبـدأ 
، وفي المـادة "لا إدانـة إلا بمقتضى قانـون صادر قبل ارتكاب الفعل المجـرم" 00نص المادة 

لا يتابع أحد أو يوقـف أو يحتجز إلا في الحالات المحـددة بالقانون وطبقا للأشكـال التي " 01
 ".يـهانص عل

، أمـا قانـون "أساس القضـاء مبادئ الشرعيـة والمساواة"  62فقرة  206وفـي مادتـه   
 ".لا جريمـة ولا عقوبـة أو تدابير أمن بغير قانـون" 01 العقوبـات فقد نص في مادتـه 

ومـن هنا فإنه لا يجوز للقاضي الجزائـري أن يحكم بغرامـة غير منصوص       
الحدود التي بينها القانـون، على أن تقديرها النسبي يترك للقاضي السلطـة عليـها أو يخالـف 



 تحكمـها التـي القانونيـة والقواعـد الجزائيـة الغرامـة إطار  المفاهيمي  لمضمـون :الفصل الأول 

 

13 
 

التقديرية فيـه بين حديـه، بما يتناسب والحالة المعروضة عليـه، حماية لضمان حقوق الأفـراد 
 .وحرياتـهم

 ولعـل من أهم نتائـج هذا المبدأ أنـه لا يجوز تطبيـق عقوبـة الغرامـة بأثـر رجعـي، وذلك مـا
ات على ـري قانـون العقوبـلا يس" من قانـون العقوبات الجزائـري  3نصت عليـه المادة 

 ".دةـل شــه أقـان منـاضي إلا ما كــالم
ومنـه فلا يجوز للقاضي أن يطبـق على متهم غرامة جديدة تزيد في مقدارهـا عن الغرامـة التي 

 .نت الغرامـة الجديدة أقـل شدةكانت ساريـة المفعـول وقت ارتكـاب الجريمـة، إذا كا
 :شخصيـة الغرامـة الجزائيـة -0

لقـد ظهر هذا المبدأ نتيجة التطـور الحديث للعقوبـة، والذي مفاده فرض العقوبـة على 
 الشخص المسؤول عن اقترافه الجريمـة دون غيره ، فلا تنزل علـى غيره ولو كان مـن أسرتـه،

 .1"ولا تزر وازرة وزر أخرى" ... سلاميـة لقوله تعالـى ويعـد هذا المبدأ من أهـم الأصول الإ
"  203ونظـرا لأهمية هذا المبـدأ، فقد أدرجـه المشرع في الدستـور الجزائـري في المادة 

 ".تخضع العقوبـات الجزائيـة إلى مبدئـي الشرعيـة والشخصيـة
أ، إلا أن الإشكـال الـذي يطـرح ولمـا كانت الغرامـة الجزائيـة هي عقوبة فإنها تخضـع لهذا المبـد
 في النظـم الحديثـة هـو هـل تنفذ الغرامـة بعـد وفـاة المتهـم أم لا؟

 :فلقـد انقسمـت الاتجاهـات هنـا إلـى اثنيـن
رأي يأخـذ بجواز تنفيذ الغرامة ضد الورثة ما دام الحكم نهائي وحائز لقـوة الشيء 

ـم بها تصبح دينا على المحكوم عليه وتنتقل بالوفـاة المقضي فيـه، وذلك لأن الغرامة بعد الحك
 .إلى الورثة

ورأي آخـر يرفض التنفيذ علـى الورثة كون الغرامـة هي عقوبة كسائـر العقوبات، 
فيجب أن تكـون شخصية ولا يجوز أن ينفذ بها إلا على المحكوم عليه شخصيـا، وهو ما أخذ 

                                                           
1
 .200سورة الأنعام الأية  - 
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" من قانـون الإجراءات الجزائية علـى أنه  60بـه المشرع الجزائري بحيث نص في المـادة 
وذلك باعتبـار أن .....".تنقضي الدعوى العموميـة الراميـة إلى تطبيق العقوبـة بوفاة المتهـم

 .الغرامـة هـي عقوبـة
المسؤوليـة الجزائيـة عـن فعـل الغيـر، : إلا أن هـذا المبدأ ترد عليـه استثناءات نذكـر منـها

 .جزائيـة للشخـص المعنـويوالمسؤوليـة ال
 :المسـاواة فـي الخضـوع للغرامـة الجزائيـة -3

لمـا كانت القاعـدة القانونية مجردة وعامـة، بحيث تخاطب الناس كافـة وتأمرهم، فإن 
الغرامـة الجزائيـة كذلك تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم وبصرف النظر عن 

والمساواة لا تعني إلتزام القاضـي بأن يحكم بذات الغرامة على  طبقاتهـم ومراكزهـم ومعتقداتهم،
جميع مـن يرتكـب جريمـة معينة، بل له السلطـة التقديرية التي تتيح له المساواة، بقدر ما 
تكون تأكيد لـه، ففرض غرامـة على شخص غني لن يكـون بـذات التأثير على شخص فقيـر، 

 .قديريـة أمـرا حتمـيا لفـرض هذا المبـدأوهو ما يجعـل مـن دخـول السلطة الت
 :تمييـز الغرامـة الجزائيـة عـن بعض الجـزاءات الماليـة الأخـرى: الفـرع الثالـث

قـد تشترك الغرامة الجزائيـة مع باقي الجزاءات الماليـة الأخرى في أشياء عدة، إلا أن 
راز أكثر جوانب هذا الموضوع الطابـع الجزائي للغرامـة تجعلها تنفرد بهذه الخاصية، ولإب

 :نتطـرق إلى الفوارق الأساسيـة بين الغرامة والجزاءات الماليـة الأخرى على النحـو التالـي
 :الغرامـة الجزائيـة والغرامـة المدنيـة -2

الغرامـة المدنية هي تلك الجزاء المالي المنصوص عليـه في القانون المدني وقانون     
نتيجة مخالفة ليس لها صفة الجريمـة، ولا يجب أن يترتب عنها ضرر  الإجـراءات المدنية،

 .فعلي
فهـي بذلك تحتل مكانـة وسط بين الغرامـة الجزائيـة كعقوبـة، وبين التعويض المدنـي في      

 .خضوعـها للأحكـام المدنيـة
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 :ولقـد نص قانـون الإجراءات المدنيـة على العديـد نذكـر منـها
ويجوز الحكـم على الشهود الذيـن يتخلفون عن الحضور بغرامـة  3إ م فقـرة  ق 01المـادة  -

 .مدنيـة لا تتجاوز خمسين دينار مع النفـاذ المعجل، رغـم المعارضـة والاستئنـاف
ذا تخلـف الشهود الذي أعيد تبليغهـم يحكـم عليهم بغرامـة " ..... 2ق إ م فقرة  01المـادة  - وا 

 ".دينـار مدنيـة لا تتجـاوز مائة
إذا خسر الطاعـن بالتزوير دعـواه يلزم بغرامـة مدنيـة مقدارها " .... ق إ م  202المـادة  -

 ".دينار دون المساس بحق المطالبـة بالتعويضات والإجـراءات الجزائيـة 366إلى  36مـن 
جـاوز يحكـم على طالب الرد الذي يخسر طلبـه بغرامـة مدنيـة لا تت" ق إ م  362المـادة  -
 ".دون المسـاس بدعوى التعـويض( دج2666)
كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضـى فيه بإدانـة الطالب بغرامـة " ق إ ج  303المـادة  -

 ...".دج36.666إلـى  3.666مدنيـة من ألفـي إلـى خمسين ألف دينـار لـ 
مة المدنية ينحصر والجديـر بالذكـر أن أهم مجـال التمييز بين الغرامة الجزائية والغرا  

 : في كـون
 .      الغـرامة المدنيـة تكون بدون طلب من النيابـة العامة وتكون تلقائيـة من المحكمـة -أ 
يقاف التنفيـذ والإعفـاء -ب  .الغرامـة المدنيـة لا تقبل التخفيف والتشديـد وا 
 .الغرامـة المدنيـة لا تنفذ بطريـق الإكراه البدنـي  -ج 
 . مـة المدنيـة حالاتـها جد محـدودةالغرا  -د  
 .هـي بهذه الفرقـات تختـلف بكثير عن الغرامـة الجزائيـة -و

ومـا يمكن ملاحظتـه في الأخير أن التعديل الأخيـر لقانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 
61القانـون رقم 

- 
، 3661فبراير سنـة  33الموافـق  2038صفر عام  21مـؤرخ في  68
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الـذي يدخل حيز التنفيـذ بعد سنة من تاريـخ صـدوره في الجريـدة الرسميـة، فإنه قد رفـع في و 
 .1الكثير من الحـالات من الغرامـات المدنيـة

 :الغرامـة الجزائيـة والتعويـض المدنـي -0
التعـويض المدني هو ذلك المقدار المالـي الذي يحدده القاضي متى توفرت في أفعـال   
من القانون المدني الجزائري،  230ـوم عليه أركان المسؤولية المدنية، وفقا لنص المـادة المحك

عادة التوازن بين الذمـم المالية، فكل عمـل  والتي تهـدف في الأساس إلى جبر الضرر وا 
يرتكبه المرء ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثـه  بالتعويض، والتعويض قد 

أو بمقابـل، وتقديره يخضع كمـا قلنا سابقا إلى القاضي وذلك بمـا لحق يكون إما عيـن 
 .مكـرر مـن القانـون المدنـي 213/ 213، 222المصاب مـن ضرر وفقـا لأحكام المواد 

فـإذا كان هدف الغرامـة الجزائيـة هو منع وقـوع الجريمـة، فإن التعـويض المدنـي جوهـره جبـر 
 .الضـرر وليس الإيـلام

كـما أنه إذا كان من حـق المضرور أن يتنازل عن المطالبة بالتعـويض فإن الغرامـة 
تكـون بعكـس ذلك، لأن الدعـوى في الأصـل هي ملك للمجتمع والنيابة العامـة ممثـلا لـه لا 

 .غيـر
 

  

                                                           
 :حيث نجد - 1
وى بغرامة ــر الدعـذي خسـس الـى الملتمـوز للقاضي الحكم علـيج: " رـالتماس إعادة النظ" د ـق إ م جدي 281المادة   -

، 211نفس المبالغ في المادة وهي ( دج 36.666إلى     26.666)     ف ـى عشرون ألـرة ألاف إلـن عشـة مــمدني
211. 

إذا ثبت من مظاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع : " ق إ م جديد في مظاهاة الخطوط 210المادة   -
 ....دج36.666إلى خمسون ألف  3666عليه من الخصم الذي أنكره يحكم عليه بغرامة مدنية  من خمسة آلاف 

يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف " في رد القضاة ق إ م جديد  301المادة   -
 .دج26.666

 .التي تحدد مبلغ ثابت وليس دو حدين 112، 000، 002، 020ضف إلى ذلك المواد    
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ن كانت الغرامـة الجزائية تخضع لمبدأ الشخصية، فإن التعويض المدني يجوز  وا 
من القانـون  206إلى  220مسؤول المدني، والتي نجد أساسها في المواد من تطبيقه على ال

.المدني الجزائـري

  

كـما أنه إذا كانت الغرامـة الجزائيـة هي مبلغ نقدي يعود إلى الخزينـة العموميـة، فإن 
.التعويـض المدني قد يكـون عيني أو بمقابـل، لكنه يذهـب إلـى المضـرور

  

فوارق بين التعويض المدنـي والغرامـة الجزائيـة، مع التذكيـر البسيـط أنـه تـلك هـي أهم ال
فـي المواد السالفـة الذكر والخاصة بالغرامـة المدنية في التعديل الجـديد للإجـراءات المدنيـة 

".دون الإخـلال بالمطالبـة بالتعويضـات" والإداريـة، نجـدها تذكر 

  

 :ـة الجمركيـةالغرامـة الجزائيـة والغرام -3
يميز التشريع الجزائري بين الغرامة الجزائية والغرامة الجمركية، فالأولى عقوبة جزائية  

تستمد مرجعيتها من قانون العقوبات، في حين أن الثانية جزاء جبائي نجد سندها في قانون 
 .1الجمارك

ن كـان المشرع الجزائري لم يعرف الغرامة الجزائيـة، فإنه عكس ذل ك عرف الغرامة وا 
ق ج قبل تعديلها بموجب  338الجمركية، معتبرا إياها في الفقرة الرابعـة والأخيرة من المادة 

تعويضا مدنيـا ،غير أنه عـدل عن هذا التعريف إثر تعديل قانون الجمـارك،  2881قانـون 
بذلك يكـون التي كانت تعـرف الغرامة الجمركية، و  338حيث حـذف الفقرة الرابعـة من المادة 

المشرع الجزائري قـد حذا حـذو المشرعين الفرنسيين والتونسيين اللذين امتنـعا عن تعريف 
.2الغرامة الجمركيـة

  

وقـد اختلف الفقه في تعريف الغرامة الجمركية، فعرفها البعض بأنها الجزاء المالـي 
ـو تعريف غير دقيق إذ الذي يوقع علـى المتهم بسبب الضرر الذي أحدثه للخزينة العامة، وه

قد تفرض الغرامة رغم عدم تحقق أي ضرر للخزينة، كـما في حالة الشروع في التهـريب، 
                                                           

1
 

- 

 .380، دار النشر النخلة، ص 3662 المنازعات الجمركية، الطبعة الثانية -أحسن بوسقيعة 
2
 .380المنازعات الجمركية، المرجع السابق،ص  -ن بوسقيعةأحس - 
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لذلك يفضل البعـض الآخر تعريف الغرامة الجمركية بأنها الجزاء المالـي الذي يوقع على 
لغرامـة المتهـم بسبب ارتكاب فعل التهريب، وهذا التعـريف تنقصه الدقة أيضا إذ قد تفرض ا
 228بسبب ارتكـاب سبب آخـر غير التهريب كالمخالفات المنصوص عليها فـي المـواد من 

 .1ق ج 232إلى 
هـو أن الغرامة الجمركية جزاء " ويقـول الأستاذ أحسن بوسقيعة والصـواب في نظـرنا 

خزينة مالـي يوقع مرتكب المخالفة الجمركية بسبب الضرر الذي أحدثه أو كـاد أن يحدثه لل
". 2العامـة

  

:ومـن هنا يمكـن إبـراز بعـض الفـوارق فيـما يلـي   
ق إ  62ادة ـالغرامـة الجزائيـة عقوبـة وتباشر النيابـة العامـة الدعـوى فيـها وتحركها وفـقا للم -
أما الدعـوى الجبائيـة تحركـها وتباشـرها إدارة الجمـارك، أمـام الجـهات القضائيـة استنـاد  ،ج 
 .ق ج 338لـى المـادة إ
 ،3ق ج 312الغرامـة الجمركية لا يجوز تخفيفها بسبب الظـروف المخففة عملا بالمادة  -

وفـي هذا المجال كتب الأستاذ عمرو شوقي جبارة مقال حول تخفيف الحقوق والغرامات من 
و  جاء فيه أنه يستخلص من الحالات المقدمة إلى المحكمة العليا ،طرف القضاة دون سبب

من قانون الجمارك، قصدت تذكير القضاة بكونهم غير مؤهلين  312اعتمادا على المادة 
 .لتخفيض الحقوق والغرامات

وتضيف المحكمـة العليا في الحـالات المذكورة إلى أسباب النقض ما مؤداه أن القضـاة 
ضيات قانون لم يقدموا الحجج ولم يبرزو أسباب تخفيضهم الغرامات الجمركيـة، ذلك أن مقت

                                                           
1
 

- 

 .381-380ركية، المرجع السابق ، صالمنازعات الجم -أحسن بوسقيعة 
2
 .381الجمركية، المرجع السابق، ص المنازعات  -أحسن بوسقيعة - 

3
 .216ص  3663المجلة القضائية عدد خاص الثاني سنة  30/60/3666قرار  280330ملف رقم  - 

 .211عدد خاص الثاني ص  3663مجلة قضائية لسنة  63/60/3662قرار  303230ملف رقم 
 .201عدد خاص الثاني ص  3663مجلة قضائية لسنة  33/60/3662قرار  322023ملف رقم 
 .210عدد خاص الثاني ص  3663لسنة مجلة قضائية  60/22/2880قرار  221003ملف رقم 
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الجمـارك لا تنص على الحـالات التي يرخص فيها للقضـاة بتخفيض الغرامات، فالمنع 
من قانون الجمارك يكفـي لنقض القرار، إن القانون الجمركـي  312الصريح الوارد بالمـادة 

ومطالبـة القضـاة بالتسبيب  ،بصفته قانونـا خاصا أي يفسر تفسيـرا ضيقا ويطبق تطبيقا ضيقا
عليها صراحـة ولا المـواد الأخـرى من نفـس  312فتح المجـال لإمكانيـة لم تنـص المادة ت

 .   1القانـون
الغرامـة الجمركيـة لا يجـوز التطبيق عليها أحكام العود أو وقف التنفيـذ، إلا أنـه يجوز  -

 .التصالـح فيها مع إدارة الجمـارك، وكل هذا بخـلاف الغرامة الجزائيـة
امـة الجمركيـة لا تأخذ بمبدأ الشخصيـة مثل الغرامـة الجزائيـة لكونها تهتم بالظـاهر، أي الغر  -

 .بالبضاعـة أكثر منـه مـن الشخـص
 :الغرامـة الجزائيـة والغرامـة التهديديـة -4
الغرامـة التهديديـة هي عبارة عـن تهديد مالـي، أي وسيلـة غيـر مباشرة للوصـول إلـى  

 .عينـي من طـرف المحكـوم عليـهالتنفيـذ ال
، 220،  238،  230،  236ولقـد نـص عليها قانـون الإجراءات المدنيـة في المـواد  

منه ، وهي بـذلك تكون بغرض إكـراه  210، كمـا نجدها في القانون المدني في المادة 2062
علـى القاضـي عند المدين لحمله علـى التنفيذ العينـي ، ووقاية لوقوع أضرار مستقبلية، و 

 .تقديـرها أن يراعـي مـدى كفايتها لحمـل المديـن علـى التنفيـذ
 

                                                           
1
 .02،  06ص   3663العدد الثاني ، سنة المجلة القضائية، عدد خاص  - 

2
-362-13لقد نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية على الغرامة التهديدية في المواد نذكر منها  - 

 .ق أ م و الجديدة-263-033
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ق ج على الغرامة التهديديـة، وهـي جزاء يصـدر عن  226كـما نصت عليـها المـادة  
الهيئـة القضائيـة، التي تبث في المسائـل المدنيـة بناءا علـى طلب إدارة الجمـارك، وتبقـى ذات 

.1ختصـة بتصفيتـهاالجهـة م

  

لكـن المشكل المثار هنا هل الغرامة التهديدية بهذا التعريف هي عقوبـة جزائية أم تعويض 
 مدنـي؟

لـم يتفق الفقـه والقضاء حـول هذه المسألـة فمنهم من اعتبرهـا عقوبـة ومنهـم مـن اعتبرهـا 
ـة التهديديـة لا تشكـل في إن الغرام"تعويض مدنـي، إلا أن الأستـاذ أحسـن بوسقيعـة يقول 

نما  نظـرنا عقوبـة جزائيـة رغم ورودها في قانـون الجمـارك تحت عنـوان العقوبـات التكميليـة وا 
هي جـزاء ذو طابع مدنـي تنتسب إلى الغرامـات التهديديـة المنصوص عليـها في القانـون 

.ها فـي قانـون العقوبـاتالمدني أكثـر مما تنتسب إلـى الغرامـة الجزائيـة المنصوص عليـ

  

وبالإضافـة إلـى ذلك وتأسيسا علـى قانـون الجمـارك ذاته الذي استنـد عليه الفقـهاء 
القائلـون بالطابـع الجزائـي للغرامـة التهديديـة نرى أنه ليـس من المعقـول نزع طابـع الجـزاء عن 

ـي تبت فـي المسائـل الجزائيـة جزاء الغرامـات الجمركيـة التي تصدرهـا الهيـئات القضائيـة الت
ضفـاء صفة العقوبـة على الغرامـة التهديديـة التي تصـدر عن  032للمخالفـات الجمركيـة  وا 

الهيئات القضائيـة التي تبت في المسائـل المدنية لإرغام المعني على الوفـاء بالالتزام بعمـل 
". 2هو مدني بطبيعتـه

  

 رامـة الجزائيـة مـن العقوبـةمكانـة الغ: المطلـب الثانـي
تصنـف العقوبـات إلـى عدة تصنيفـات بحسب المعيار الذي يستند إليـه المشرع، وتتنـوع 
معايير تقسيـم العقوبـات ، ويتداخل أحيانا فيـما بينها، وهـي معايير في الغالب قانونيـة يمكن 

، ومن هذه المعاييـر مـن الوقوف عليـها من خلال استقراء نصوص التشريعـات العقابيـة
تصنف العقوبـات حسب جسامـة العقوبة إلى جناية وجنحـة ومخالفة، كما تصنف العقوبات 

                                                           
1
 

- 

 .211المرجع السابق، ص  -المنازعات الجمركية -أحسن بوسقيعة 
2
 .   218المرجع السابق، ص -ات الجمركيةالمنازع -أحسن بوسقيعة - 
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بحسب ارتباطـها ببعضها بحيث نجد العقوبة الأصلية والتكميلية، وهو ما يهمنا في هذه 
 .الدراسـة

ل قانـون حيـث أن المشرع الجزائـري أدخل عليـه تعديلات جوهريـة بموجب تعديـ
وذلك بالنسبـة لكـلا الشخصيـن  36/23/3660المـؤرخ في  60/32العقوبـات بالقانـون رقـم 

.سـواء الطبيعـي أو المعنـوي

  

 الغرامـة الجزائيـة بالنسبـة للشخـص الطبيعـي: الفـرع الأول
و ما يهمـنا هـنا كما سلـف الذكـر هو تصنيف الغرامة الجزائية كعقوبـة سواء أصلية أ

.تكميلية
  

 :الغرامـة الجزائيـة كعقوبـة أصليـة -2
العقوبـة الأصليـة هي العقوبـة التي يحكـم بها لوحدها ومنفردة دون أن يكـون توقيعـها  

 .معلقا علـى الحكـم بعقوبـة أخـرى
 63ولقـد نص المشرع الجزائـري على عقوبـة الغرامـة في قانـون العقوبـات في مادتـه 

:ـرها أصليـة وكانـت كما يلـيوالتـي اعتب
  

 .دج3666الغرامـة في مـواد الجنـح هـي التـي تتجـاوز  -
 .دج 3666إلـى  36أمـا الغرامـة في مـواد المخالفـات فهي بيـن حديـن مـن  -

لكـن هذا التصنيف أو التقديـر لم يبق علـى حالـه حيث أدخـل عليـه تعديل قانون العقوبـات 
 :ديـلا جوهريا بحيث أصبحـتالسالـف الذكـر تع

 .دج 36.666الغرامـة في مواد الجنح هي التي تتجاوز  -
 .دج36.666إلـى  3666أما الغرامة في مواد المخالفـات فهي بين حديـن مـن  -

إن الأصـل هو أن لا تكـون العقوبات الجنائيـة مصحوبـة بالغرامـة بحسـب نص المـادة 
أن المشرع الجزائـري قد حـاد عن هذه القاعدة بنصـه على  مـن قانون العقوبـات، إلا 63

عقوبـة الغرامـة مع عقوبـة السجن المؤقت في بعض الجنايـات، والتي نذكـر منـها الجنايـات 
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، ولقد أدرجـت 11مكـرر  11إلى  0مكـرر  11المتعلقـة بالأعمـال الإرهابيـة وذلك فـي المواد 
83قاعـدة بموجب الأمر رقم هـذه المواد الاستثنائية عـن ال

- 

فبراير  33المـؤرخ فـي  22
 .، وكان ذلك نتيجـة للظروف والأوضـاع الأمنية السائـدة آنـذاك2883

ولإعطـاء الطبيعة القانونية للغرامـة في مواد الجنايـات، وبالخصوص الاستثنـاءات 
إثر قيامه بتعديل قانـون  السابقـة، فقد رفع المشرع الجزائـري الغموض عن ذلك نهائيـا، وذلك

وبنصه صراحـة فـي  36/23/3660المؤرخ في  60/32العقوبـات بموجب القانـون رقم 
".إن عقوبـات السجـن المؤقـت لا تمنـع الحكـم بعقوبـة الغرامـة" مكرر  3المـادة 

  

وبـذلك فإن كان الفقهـاء وعلى رأسهم ستيفانـي و لوفاسور يرون بأن الغرامة تعد في 
مثل هذه الحالات عقوبـة تكميليـة، فإن هذا الرأي لا يصلح عندنـا باعتبـار أن المشرع أدرجـها 
فـي خانـة العقوبات الأصلية من الفصـل الأول تحـت باب العقوبات المطبقـة على الأشخـاص 

.مكـرر 3، 3الطبيعيـة من قانـون العقوبـات وذلك فـي مـواده 

  

هذا التصنيـف أن الغرامـة الجزائيـة كعقوبـة أصليـة قـد تكـون ومـا يمكن ملاحظتـه بعـد  
إما لوحـدها أو مضافة إلـى الحبس سـواء كإجباريـة أو اختياريـة أو مضافـة إلـى السجـن، كما 

 .أنـها تعد هـي الأساس فـي مـادة المخالـفات
 :الغرامـة الجزائيـة كعقوبـة تكميليـة -0

ات تضاف إلـى العقوبـة الأصليـة، وقد نص قانون العقوبـات العقوبـة التكميلية هي عقوب
.   2منه بالنسبـة للشخـص الطبيعـي 68عليـها في المـادة 

  

                                                           
1
ألف دينار أما  366.666إلى  266.666تكون الغرامة فيهما من 3مكرر  11و  0مكرر  11ما يلاحظ أن المواد  - 

دج التي كانت جد  2.666.666ألف إلى  366.666فيهـا من    فتكـون الغرامـة  1مكـرر  11و 0مكـرر  11المواد 
ما  أحدثه من     رغـم  3660وهو ما يؤكدها عدم خضوعهـا للتعديل الأخير لسنـة  2883أي سنة  مرتفعة في ذلك الوقت

 .تغيير جذري في مجال الغرامات
2
 .302، ص 3661أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام طبعة الرابعة ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر  - 
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وبعـد التطرق إلى كون الغرامة الجزائيـة في الجنايات، والتي فصل فيها المشرع 
، فإنه بالمقابل مكرر من قانون العقوبات على أنها عقوبـة أصلية 3الجزائـري بموجـب المادة 

.أو بعـده 3660لا نجد أي أثـر للغرامـة الجزائية كعقوبـة تكميليـة سواءا قبل تعديـل 

  

 23ى العموم لقد نص المشرع الجزائري على العقوبـات التكميليـة، وحصرها في ـوعل
 23يمكننا تقسيم هذه العقوبات  3660، إلا أنه ولحدوث التعديل في 8ي المادة ـة فـعقوب

:و التاليـعلى النح

  

 :0222العقوبـات التكميليـة التي كانت موجودة في قانـون العقوبات قبل تعديلـه في  - أ
 :وهي

 .3فقـرة  8الحرمـان من الحقـوق الوطنية والمدنيـة والعائليـة المـادة  -
 .3فقـرة  8المصـادرة الجزئيـة للأمـوال المـادة  -
 .23فقـرة  8دانـة المـادة نشـر أو تعليـق الحكـم أو قرار الإ -
 .2فقـرة  8تحديـد الإقامـة المـادة  -
 .0فقـرة  8المنـع مـن الإقامـة المادة  -
 0222العقوبـات التكميليـة التـي كانت موجـودة في قانون العقوبـات قبل تعديلـه في  -ب

 :تحـت عنـوان العقوبـات التبعيـة أو تدابيـر الأمـن
 .تي كانـت تعـد عقوبـة تبعيـةالحجـر القانونـي ال -
 .المنـع من ممارسـة مهنـة أو نشاط التي كانـت تعد تدبير أمـن شخـص -
 .إغـلاق المؤسسـة التي كانـت تعد تدبيـر أمـن عينـي -
 :0222العقوبـات التكميليـة المستحدثـة بموجـب قانـون  -ج
 .1فقرة  8دفع المـادة أو استعمـال بطاقـات ال/ الحضـر مـن إصدار الشيكـات و  -
 .8فقـرة  8الإقصـاء من الصفقـات العموميـة المـادة  -
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توقيـف أو سحــب رخصة السياقـة أو إلغاؤهـا مـع المنـع مـن استصدار رخصـة جديـدة  -
 .26فقـرة  8المــادة 

 .22فقـرة  8سحـب جـواز السفـر المـادة  -
  ننا نلاحـظ سواء قبل التعديل أو بعـده أنـه لا أثـر بعـد التطـرق إلـى العقوبـات التكميلية فإ

لعقوبة الغرامـة الجزائية، وهو بذلك تأكيد كذلك على أن الغرامـة في الجنايات هي عقوبة 
 . أصليـة

 الغرامـة الجزائيـة بالنسبـة للشخـص المعنـوي: الفـرع الثانـي
.و تكميليـةنعـرض فـي هذا الموضـوع إلى الغرامـة كعقوبـة أصليـة أ   

 :الغرامـة الجزائيـة كعقوبـة أصليـة -2
الأصل فـي العقوبـة الأصليـة للشخـص المعنوي هـي الغرامة وقـد حصرهـا المشرع في  

مرات ( 63)إلـى خمـس ( 62)مواد الجنايـات والجنح والمخالفـات ، في غرامة تسـاوي مـن مرة 
 .ة عندما يرتكبها الشخص الطبيعـيالحد الأقصى للغرامـة المقـررة قانونـا للجريم

 21أمـا فـي حالـة كون عبقريـة الشخص الطبيعـي لا تحتـوي على الغرامـة، فإن المـادة 
:نصـت علـى ذلك بأنـه تكـون 3مكـرر 

  

 .دج عندمـا تكون الجنايـة معاقبا عليـها بالإعـدام أو السجـن المؤبـد 3.666.666 -
 .لجنايـة معاقبا عليـها بالسجـن المؤقـتدج عندمـا تكون ا2.666.666 -
 .دج بالنسبـة للجنحـة366.666 -

ومـن هنا يمكن القول أن المكان المناسـب للغرامة الجزائية كعقوبـة أصلية هو الشخص 
 .المعنوي

 :الغرامـة الجزائيـة كعقوبـة تكميليـة -0
وليــة الشخص لقــد اعتبر المشرع أن الغرامــة هي عقوبة أصلية متى قامت مسؤ  

المعنوي، وما يؤكد ذلك هو نصه على العقوبات التكميلية بالنسبة للجنايــات والجنح في 
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، على أنــه تتمثل العقوبــات التكميلية المقررة فــي مواد الجنايات  3مكــرر فقرة  21المادة 
 :والجنــح في العقوبــات التاليــة

 .حـل الشخـص المعنـوي -
 .سنـوات( 63)أو فـرع من فروعـها لمـدة لا تتجـاوز خمـس  غلـق المؤسسـة -
 .سنـوات( 63)الإقصـاء من الصفقـات العموميـة لمـدة لا تتجـاوز خمـس  -
المنـع مـن مزاولـة نشاط أو عـدة أنشطـة مهنيـة أو اجتماعيـة بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر  -

 .سنـوات( 63)نهائيـا أو لمـدة لا تتجـاوز خمـس 
 .مصـادرة الشـيء الذي استعمـل في ارتكـاب الجريمـة أو نتـج عنـها -
 .نشـر وتعليـق حكـم الإدانـة -
سنـوات،وتنصـب الحراسـة ( 63)الوضـع تحت الحراسـة القضائيـة لمدة لا تتجـاوز خمس  -

 .علـى ممارسـة النشاط الـذي أدى إلـى الجريمـة أو الـذي ارتكبـت الجريمـة بمناسبتـه
 .أمـا في المخالفـات، فلـم ينـص على العقوبـات التكميليـة لـها -

مكرر، بأن اعتبـر  21ومـن هـنا يمكن القـول أن المشـرع حسـم النـزاع فـي نـص المادة 
.الغرامـة عقوبـة أصليـة وفقـط ، وباقـي العقوبـات هـي تكميليـة
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 غرامـة الجزائيـةالتنظيـم القانونـي لل: المبحـث الثانـي
ترتبـط الغرامـة الجزائية بشكـل أساسي بالسلطتين التشريعيـة والقضائيـة، فإذا كانـت  

السلطـة التشريعيـة هـي مـن تضع النصوص، فإن السلطـة القضائيـة هـي التـي تطبقـها، وبذلك 
ضـوع واتساعـه يحـدث التكامل وفقـا لإطار قانونـي محدد، وأسس صحيحـة، ولأهمية هـذا المو 

فإننـا نتطرق إليـه علـى وجـه الخصوص في نقاط ثلاث هي تقديـر و تنفيذ وسقوط الغرامـة 
 :الجزائيـة والتـي تكـون وفقا للخطـة التاليـة

 تقديـر الغرامـة الجزائيـة: المطلـب الأول
بة إن تقديـر العقوبـة هي اختصاصات المشـرع وحده، فهو الذي يحدد لكل جريمة عقو  

تتناسب وتأثيرها في المجتمع، إلا أنه لا يستطيع أن يحقق التناسب بين العقوبة وشخصية 
كل من يرتكب أي جريمـة، فقد تحقـق هدفـها في شخـص بينما تفشـل في شخص آخـر، لذلك 
فالمشـرع يكتفي بتقدير العقوبـة بصفة عامـة، والتي يعتقـد معـها أنـها الغايـة إزاء شخـص 

 .ي ظروف عاديـةعـادي فـ
ولما كانت الغرامة الجزائية هي في الأصل عقوبة، فإن المشرع الجزائري اتخذ منهج  

في تقدير الغرامة، وذلك إما بتقدير الحد الأدنى والحد الأقصى، وترك السلطة التقديرية 
ما أن يربط مبلغ الغرامة بقيمة الضرر الذي أحدثته الجريمة أو  للقاضي في الاختيار، وا 

التـي كان يسعى إلى تحقيقها، وهـو ما يدعو إليـه أغلب   بقيمة الفائدة التي حققها الجاني، أو
الفقهاء، لأنـه فـي ذلك ضمـان لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، وضمان أيضا 

 .لتحقيق الردع العام من جهة أخـرى
المعنـوي مـعا، فإننا ولمـا كانت الغرامة الجزائية تخـص الشخص الطبيعي والشخـص  

 :نتطـرق للموضـوع بأكثـر تفصيل على النحـو التالـي
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 تقديـر الحـد الأدنـى والحـد الأقصـى: الفـرع الأول
 :بالنسبـة للشخـص الطبيعـي -2

فيما يخص الغرامة  3660لقـد نص المشرع الجزائري بعد تعديل قانون العقوبات في  
دج، وحد أقصى عام وهو 3666حد أدنى عام وهو  الجزائية، في مواد المخالفات على

دج دون أن 36.666دج، بينمـا في الجنح فإنه جعلـها في حد أدنى عام يزيد عن 36.666
نما  يحدد الحد الأقصى، أمـا في الجنايات فإنه لم يضع لها لا حد أدنى ولا حد أقصـى، وا 

ن عقوبات السجن المؤقت لا مكـرر من قانون العقوبات على أ 3اكتفى بالقول فـي المادة 
 .تمنع الحكم بعقوبة الغرامـة

دج وحـد أقصى عـام بـ  36فكانـت المخالفـات ذات حـد أدنى عـام بـ  3660أمـا قبل  
دج دون تحديـد 3666دج، أما في الجنـح فكانت الغرامـة ذات حد أدنى عـام وهو 3666

 .ها إطلاقـاالحـد الأقصى، أما في الجنايـات فإنـه لم يشر إليـ
 :ومـن هذا المنطلـق يمكـن أن نلاحـظ ما يلـي

أن المشـرع لم يضع حـدا أقصى للغرامات المقررة للجنح، ويعـد الحد الأقصى للغرامـة  - أ
جزاء لمن يرتكب جنحـة تبييض الأموال على  3مكرر 218المنصوص عليـها في المـادة 

 1.666.666وبات حيث تبلغ الغرامـة سبيـل الاعتـياد، هي أقصى ما نص عليه قانـون العق
 .1دج
أنـه يؤخذ بالحد الأقصى للغرامـة وليس بحدهـا الأدنى الـذي من الجائـز أن يكون أقـل مـن   - ب

دج، كما هو الحال بالنسبـة لجنحة السب الموجـه إلى الأفراد المعاقب عليـها بغرامـة 36.666
 .2 (388)دج  المـادة 33.666إلـى  26.666مـن 
وبـذلك فإنه إذا كان المشرع خـرج عن القاعدة فـي مواد الجنـح، فإنه لـم يخرج عنـها في  -ج

 .مواد المخالفـات، فالغرامـة تختلف فيها باختلاف الفئة والدرجة التي تنتمي إليـها المخالفـة
                                                           

1
 .322المرجع السابق، ص  -قانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة، الوجيز في ال - 

2
 .322المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام  - 
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  دج بعدما  20.666إلـى  1.666بالنسبـة لمخالفـة الفئة الأولـى تكون الغرامـة فيها من
دج، باستثنـاء المخالفة المنصوص عليها في المـادة 2666إلـى  266من  3660ت قبـل كان

دج 26.666المتعلقـة بسب الموظـف لمواطـن أو إهانتـه وعقوبتـها غرامة من  مكرر  006
 .دج2666إلـى  366مـن  3660دج بعدمـا كانـت قبـل 36.666إلى 
 سبـة الغرامـة باختـلاف درجـة المخالفـة ،      بالنسبـة لمخالفـات الفئـة الثانيـة، تختلـف ن

 :حيـث تكـون
دج فـي المخالفات الدرجـة الأولى، بعدمـا كانت قبـل 23.666دج إلـى 0.666مـن  -

 .دج 366إلـى  266مـن  3660
 :متفـاوتة فـي مخالفـات الدرجـة الثانيـة على النحـو التالـي -
ـات المتعلقة بالنظـام العـام أو بالطرق العموميـة دج في المخالف23.666إلـى  0.666مـن  -

إلـى  3666دج، من  366إلـى  266من  3660أو بالأشخـاص، بعدما كانت قبـل 
إلـى  36مـن  3660دج فـي المخالفات المتعلقـة بالحيوانـات بعدما كانـت قبـل 26.666

 .دج366
مـن العمومـي، بعدما كانـت قبـل دج فـي المخالفـات المتعلقـة بالأ1.666إلـى  0666مـن  -

 .دج366إلـى  36مـن  3660
 3660دج فـي المخالفـات المتعلقـة بالأمـوال، بعدمـا كانت قبـل 0666إلـى  3666مـن  - 

 .دج36إلـى  36مـن 
مـن  3660دج فـي مخالفـات الدرجـة الثالثـة، بعدمـا كانـت قبـل 0666إلـى  2666مـن  -

 .1دج266إلـى  26

                                                           
1
 .320-323المرجع السابق، ص -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 
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م يحصل أن بلغـت الغرامـة الحـد الأقصـى المقـرر قانونـا للمخالفـة ، وهـو لـ
مكـرر،  006دج  إلا فـي حالـة واحـدة وهـي المخالفـة المنصـوص عليها فـي المادة 36.666

.1دج36.666دج إلـى 26.666المعـاقب عليـها بغرامـة مـن 

  

انت زهيـدة ، ولم تواكـب التطور ومـا يمكن ملاحظته من خـلال ما سبـق أن المبالـغ ك -
الاقتصـادي للمجتمع ، وتأخرت في ذلك بكثيـر، والسبـب في كـون المبلغ زهيد ضـل على 

، فـي وقـت كانـت فيـه قيمـة الدينـار  2800 -60-61حالـه منـذ صـدور قانـون العقوبـات في 
 3666رامة الجنحة بمـا يفـوق الجزائـري تسـاوي الفرنـك الفرنسـي ، الـذي كان آنـذاك يحـدد غ

 .2 (2831-23-32المـؤرخ في 2381-31الأمـر رقـم )فرنـك فرنسـي 
بوجه عـام نسجل بارتياح أن المشرع استغل تعديل قانون "ويقـول الأستاذ أحسـن بوسقيعة  -

لتدارك جل الفجوات التي كانت تطبعه بالنسبة لمبلغ الغرامة المقررة  3660العقوبات في 
 ".3للجنح

وهنـا يمكـن القول أن أخذ المشرع بهذا النمـط في تقدير الغرامة، ووضعها بين حدين  -
أقصـى وأدنـى ولكل جريمـة على حـدى، فإن ذلك يساهم في مواكبـة الظروف الاقتصادية 
بمتوسطـي الدخـل ومستوى معيشتهـم، إذ بين الحدين يستطيع القاضي أن يختـار القدر الذي 

 .لمركـز المالـي للمحكوم عليـه، وظروفـه ودرجة خطورة الفعـل المقتـرفيتناسب مـع ا
 :بالنسبـة للشخـص المعنـوي -0

فيما يخص الغرامـة  3660لقـد نص المشرع الجزائري بعـد تعديل قانون العقوبات في   
مكرر على أن العقوبـات التي  21الجزائريـة بالنسبة للشخص المعنـوي، وذلك في المادة 

إلـى خمس ( 62)بـق عليـه في مواد الجنايات والجنـح، هي الغرامة التي تساوي من مرة تط

                                                           
1
 .320ق، ص المرجع الساب -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 

2
 .322المرجع السابق، ص -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 

 .320المرجع السابق، ص -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 3
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مرات الحـد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على ( 63)
 .الجريمـة
على حالـة خاصة، وهي التـي لا ينص فيـها القانـون  3مكرر  21ولقد نصت المادة   

لغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي ، وذلك في الجنايات أو الجنح ، وقامـت معـه على عقوبـة ا
مكرر، فإن الحد الأقصى  32المسؤولية الجزائيـة للشخـص المعنوي، طبقا لأحكام المادة 

للغـرامة المحتسب لتطبيـق النسبة القانونية المقـررة للعقوبـة فيمـا يخـص الشخـص المعـنوي 
 :تكـون كالآتـي

 .دج عندمـا تكون الجنايـة معاقبـا عليها بالإعـدام أو السجـن المؤبـد3.666.666 -
 .دج عندمـا تكون الجنايـة معاقبا عليها بالسجـن المؤقـت2.666.666 -
 .دج بالنسبـة للجنحـة366.666 -

أمـا العقوبات المقررة له بالنسبة لارتكابـه مخالفـة، فإن المشـرع حدد ذلك فـي نص   
مـرات الحد ( 63)إلى ( 62)، وحصرها في غرامـة تسـاوي من مرة 2مكرر 21ة الماد

 .الأقصى للغرامـة المقررة قانونـا للجريمـة عندما يرتكبـها الشخـص الطبيعـي
 :مسألـة الغرامـة فـي جرائـم الشيـك بالنسبـة للشخـص الطبيعـي والمعنـوي -3
 ة الشيك أولى غرامة مالية لا تقل عـن قيمـع 210لقد نـص قانـون العقوبات فـي مادته    

قيمـة النقص في الرصيد هذا بالنسبة للشخص الطبيعي ، إلا أن طبيعة الغرامة هـذه أحدثت 
وقضائيـا حولـها، فمنهم من يعتبرهـا تعويض ومنهم مـن يعتبرهـا عقوبـة جزائيـة  انقساما فقهيـا

إليها لاحقا في موضوع تخفيف الغرامـة  ومنهـم مـن يعتبرها من نوع خاص والتي سنتطـرق
 .الجزائيـة
هـو أن المشـرع لم  210أمـا بالنسبـة للشخـص المعنـوي، فإنـه ما يميز حكم المـادة   

يحـدد فيـها الحد الأقصى للغرامـة المقررة للشخـص الطبيعـي، فليـس لنا فـي هـذه الحالـة إلا 
 .ـةاعتبـار قيمـة الشيـك حـدا أقصـى للغرام
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مرات ( 63)إلى ( 62)ومـن ثم تطبـق على الشخص المعنوي غرامة تساوي من مرة  
 .1قيمة الشيك

 تقديـر الغرامـة بالنظـر إلى الربـط بين فائـدة الجاني وضرر الجريمـة: الفـرع الثانـي
 :حـالات الغرامـة المرتبطـة بالتعويـض والفائـدة -2

غرامة بمقدار ثابت، بل ربطها تارة بقيمـة ثمـة حالات لم يحدد فيها المشرع ال  
التعويضات المدنيـة، بحيث لا يجوز أن تتجاوز ربع هذه التعويضـات ، كما في بعض جنـح 

، وفي جنحـة الاعتراض على تنفيذ ( 202-203-202المواد )متعهدي تمويل الجيش 
جلبتها الجريمـة بحيث لا  وتارة بالفائدة التي( 211المادة )أعمال أمرت بـها السلطة العموميـة 

يجوز أن تتجاوز ربع الفائـدة غيـر المشروعة كما في جنح تزوير واستعمـال النقود أو الأوراق 
، وتارة أخرى بقيمـة محل الجريمة، ( 322المادة )أو الأختـام أو الطوابـع أو الدمغـات المزورة 

وفي فتح بغير ترخيص دار  ،( 210المادة )بحيث تساوي قيمتـها كمـا فـي جنح الشيكات 
، ضـف إلى ذلك إخفاء الأشياء المسروقة 2 (260المادة )أو ضعفـها ( 200المادة )للقمـار 

، كما يرفع المشرع هـذه الغرامـة حتى تصل إلى أربعة أضعاف قيمة محل ( 211المادة )
 (.362)الجريمة وهو ما نصت عليه المـادة 

ثابتة في تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى  وما يلاحظ أن المشرع لم يتبع خطة  
للغرامة، إلا أن الصورة الغالبة التي أخذ بها هي أنه يجعل للغرامة حد أدنى ثابت ، وأما 
الحد الأقصى فيطـرأ ارتفاعا وانخفاضا مع الضرر الواقع ، أو مع الفائدة المتحققة أو 

ون مقدارها محدد بما يمكن أن نقول المرجوة، وهـو ما يتضح مما ذكرناه سابقا، والتي لا يك
أنها نسبية ، أي أنها لا تتحدد بحد معين ، بل تختلف تبعا لظروف كل واقعة تتناسب مع 

 .الضرر أو الفائدة التي تتولد عن الجريمـة
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 .328أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام المرجع السابق، ص - 

2
 .320ون الجزائي العام المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة الوجيز في القان - 
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 :طبيعـة الغرامـة المرتبطـة بالتعويـض -2
عويـض ، فإن الإشكال بعدمـا حددنـا الحـالات التي تكـون فيـها الغرامـة مرتبطـة بالت  

 المطـروح هـو هـل هذه الغرامـة عقوبـة جزائيـة أم تعويـض؟
وفـي هذا الصدد يرى بعض الفقهـاء أن هذه الغرامة هي عقوبة جزائية خالصة، في   

ن كان  حين يـرى البعض الآخر أنها جزاء مختلط فيه معنى التعويض ومعنى العقوبة، وا 
الرأي أن فكرة التعويض تظهر فـي أن هذه الغرامة تقدر على معنـى العقوبة أغلب وحجة هذا 

وجه يتناسب مع الضـرر، وأنـه يقضي بها على الجناة بالتضامن وأنه يتعين القضاء بها، ولو 
كانـت الجريمة التي تقـررت الغرامة من أجلها مرتبطة على وجـه لا يقبل التجزئة بجريمة 

 .أخرى عقوبتها أشـد
ل هذه الغرامـة هي عقوبة جزائية لا تختلف طبيعتـها عن الغرامة والراجـح أن مث  

ن كـان ثمة فارق بين النوعيـن في طريقة التقدير، وهـذا الفارق لا يـرقى إلى تغيير  العادية ، وا 
ن كانـت  الطبيعـة القانونيـة للغرامة المرتبطة بالتعويـض ، ولا يجـعل منها تعويضا مدنيا، وا 

ا بالضـرر الناتج عن الجريمة إلا أن أساس التقدير يختلف عن الأساس ترتبط فـي تقديرهـ
المقرر في القانـون المدنـي ، فلا يلزم للحكـم بها أن يكون المحكـوم عليه قد استفاد من 

 .الجريمة بالفعـل
ويترتـب على ثبوت الصفـة العقابية للغرامـة النسبية كـل النتائـج التي تترتب علـى   

 .1بوجـه عـام، وعلى الغرامـة العاديـة بوجه خـاصالعقوبـات 
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 .080محمد علي السالم، عياد الحلبي، المرجع السابق، ص  - 
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 تنفيـذ الغرامـة الجزائيـة: المطلـب الثانـي
إن الحكـم الجزائي القاضـي بالإدانة بالغرامة سواء لوحـدها أو مع عقوبة أخرى ،   

اء والحائز لقـوة الشيء المقضـي فيـه، ينشأ إلتزاما ماديا في ذمة المحكـوم عليه، واجب الأد
 .مما لا يكون أمامـه سوى التنفيـذ سواء الجبـري أو الاختيـاري

 التنفيـذ الاختيـاري للغرامـة الجزائيـة: الفـرع الأول
ق إ ج على  381إن الأصـل في التنفيذ هو أن يكون اختياري ، ولقد نصت المادة   

لأداء بكافة الطرق أنه يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص ا
القانونية من مال المحكوم عليه، ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة 

 .الشيء المقضي به
ومعنـى ذلك أن المطالبة بالتنفيـذ لا تكون إلا بعـد أن يستوفـي الحكم جميع طرق   

الأخـرى التي تجعـل الحكم الطعن، متـى تطلب الأمـر ذلك ، وهـو بخلاف بعض القوانين 
 .الحضـوري بالغرامـة واجب التنفيـذ بمجـرد النطق بـه كالقانـون المصـري

والتنفيـذ الفـوري لعقوبـة الغرامـة وجوبـي، سواء حكـم بها وحـدها أو حكـم بـها مـع غيرهـا   
 .1درةمن العقوبات التي لم يقرر القانون في شأنها التنفيذ المعجـل كالحبس والمصـا

ومـن هـنا وبعد تبيان وقـت وجـوب تنفيذ الحكـم بالغرامـة ، فإنـه يستحسن أيضا إيضاح   
 :بعـض المسائل المرتبطــة بــها

 :إجـراءات تحصيـل الغرامـة الجزائيـة ومـن يقـوم بـها -2
تتولـى إدارة الماليـة تحصيل المصـاريف القضائية والغرامـات ، ما لـم ينص القانـون   

ق إ ج ، كما نصـت  381لـى خلاف ذلك في قوانين خاصة ، وهو ما نصت عليه المـادة ع
عـادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسيـن فـي  26أيضا عليـه المادة  من قانون تنظيم السجون وا 

فقرتها الثانيـة ، على أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية بناءا على طلب 
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أو وكيل الجمهوريـة بتحصيل الغرامـات، و مصادرة الأموال وملاحقة المحكـوم النائب العام 
 .عليهم بـها

أمـا من ناحيـة التحصيل فيتـم بكافـة الطـرق القانونية لتحصيـل الأمـوال ، وأمـا إذا   
تعددت العقوبـات المحكـوم بها علـى المتهم فيراعى سـداد المبالغ المحكوم بـها فـي الجنايات 

 .1ولا ثـم في الجنـح ثـم في المخالفـاتأ
فبعـد أن تتلقى مديريـة الضرائـب ملخص الأحكـام القضائية بالغرامـات وتقوم بفرزهـا   

رسال إشعـار إلـى المحكـوم عليه تدعوه فيـه إلى دفع  حسب القباضـة المختصة إقليميـا ، وا 
ذا لم يدفـع 61الغرامـات المحكوم بها في غضون  فإنها ستلجأ إلى التحصيل بكـل  أيام، وا 

 .الوسائل القانـونية لاسيما الإكــراه البدنـي
وفـي حالة عدم الدفع في هذه المدة يرسل تنبيه للمتهم للتنفيذ اختياريا خلال يوم كامل   

لا سيتم التنفيذ على منقولاته وبيعها ، والإكراه عند عدم الأداء في خلال  من هذا التاريخ، وا 
 063التأخير في السداد يؤدي إلى تحصيل غرامات التأخير، والتي حددتها المادة أيام و  63

إلى أن تصل  %2ثم تزيد بنسبة  %26من قانون الضرائب المباشرة بحيث تبدأ الزيادة بـ 
 . %33إلى أقصى حد وهو 

ويكـون دفع الغرامة إما إلى صندوق القابض الـذي صدر مـن مصالحه الإشعـار، أو   
ق قابض آخر بتقديم الإشعار أو شيك مصرفـي أو حساب جاري بريـدي للقابـض لصنـدو 

 .المشار إليـه ، أو حوالـة بريدية عاديـة بعنـوان المحصـل
 :حـالات تأجيـل تنفيـذ الغرامـة الجزائيـة -0

إن المشرع الجزائري ورغم أنه اعتبر الغرامة الجزائية بمثابة عقوبة، إلا أنه لم يراع   
ة بينها وبين عقوبة الحبس ، فإذا كان قد نص على حالات تسع يمكن معها تأجيل المساوا
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من قانـون تنظيم السجـون ، فإنه بالمقابـل لم يرد ولا نص  20وفقـا للمادة  تنفيـذ عقوبة الحبس
 .يخـول من خلالـه تأجيـل تنفيذ عقوبـة الغرامـة رغم كونـها هي الأخـرى عقوبـة جزائيـة

 :امـة الجزائيـة علـى ورثـة المحكـوم عليـهتنفيـذ الغر -3
باعتبـار أن الغرامة هي عقوبة جزائية، فبالتالي تخضع لمبدأ الشخصية لدى فإنها لا        

تنفذ إلا على المحكـوم عليـه وحده ولا تستوفـي من غيره، فإذا مـات فلا تنفـذ على ورثـته وفقا 
وى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة تنقضي الدع" ق إ ج على أنه  0لنص المادة 

 .....".المتهـم
 :التضامـن فـي دفـع الغرامـة الجزائيـة-4

إن مبـدأ التضامـن في دفـع الغرامـة الجزائيـة غير منصـوص عليـه فـي قانـون العقوبـات   
لأنـه خـروج عـن ولا الإجراءات الجزائيـة ، ضف إلـى ذلك أن قضـاة الجزائـي لـم يتعاملـوا بـه 

 .مبـدأ الشخصيـة
ذا صـح الحكـم بالتضامن بالنسبة لـرد الأشياء والضـرر والمصاريف باعتبارها    وا 

تعويضـات مدنيـة، فإنه لا مبرر لأن يشمل التضامن الغرامـة، ومرد ذلك أن الغرامة جزاء، 
الغرامـة يهدر هذا والجزاء الجنائي تحكمه عدة مبـادئ أهمها مبدأ الشخصية، فالتضامن في 

المبدأ كمـا أنه يهدر أيضا مبدأ تفريد العقوبة، فيحرم القاضي من تكييف العقوبة حسب 
ظروف كل جاني الاقتصاديـة والاجتماعية والشخصيـة، إضافة إلى أن الحكم بالتضامـن في 

 .1دفع الغرامـة يناقض أهداف الجزاء الجنائـي في الردع الخاص وتحقيق العدالـة
 التنفيـذ الجبـري للغرامـة الجزائيـة: رع الثانـيالفـ

إذا استنفـذ الطريـق العادي الاختياري ولم يسدد المحكوم عليه الغرامـة فإنها تستوفى   
جبرا عنـه، وتكون بإحدى الطريقتيـن، إما طريق التنفيذ علـى ممتلكاتـه بالطرق المقررة في 

ما بطريـق  .الإكراه البدنـي وهو محل دراستنـا قانـون الإجـراءات المدنيـة ، وا 
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 :تعريـف الإكـراه البدنـي وطبيعتـه-2
يعرف الإكراه البدني بأنه سلب حرية المحكوم عليه، عن طريق الحبس إلا أن   

الإشكال المطروح هو ما هي الطبيعة القانونية لهذا الإكراه، فهل هو عقوبة بديلة أم أنه 
 إجراء تنفيذي أم أنه وسيلة أخرى؟ 

ولمعـرفة ذلك وجب معرفـة الأثر الذي يرتبه المشرع علـى تنفيذ الغرامة بطريق الإكـراه   
 .البدنـي على المحكوم عليه مـن حيث إبراء ذمة هذا الأخيـر من الغرامـة

فإذا كـان الهدف من الإكراه البدنـي لا يترتب عليه براءة ذمته بـل تضل الغرامة دينـا فـي 
ع يكون قد نظر إليه على أنه وسيلة ضغـط لإجبار المحكـوم عليـه بالتنفيذ، ذمتـه، فإن المشـر 

 .وليس عقوبـة بديلـة  عـن الغرامـة
أمـا إذا كان يرتب براءة الذمة للمحكوم عليه من الغرامة ، فإن الإكراه في هذه الحالة   

ئية وخاصة يعتبر عقوبة بديلة وليس وسيلة ضغط ، وبالنظر إلى قانون الإجراءات الجزا
، فالمشرع ينص على عدم توقيع الإكراه على المعسر، وهو ما يجعلنا نصب 062المادة 

وخاصة  026و  068الإكراه البدني بأنه وسيلة ضغـط لا غير، إلا أنه بالنظر إلى المواد 
إذا انتهى الإكراه البدني لأي سبب " من نفس القانون، والتي تنص على أنه  022المادة 

فلا يجوز مباشرته بعد  026يكون، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة كائنا ما 
ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه  ما لم تكن هذه الأحكـام تستلزم 
بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وفي 

 ".دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديدهذه الحالة يتعين 
ومـن هنا نجـد أن المشرع اتخذ موقـف بجعل الإكراه البدنـي هو بديل عن الغرامـة أو مقابلها 

 .وليـس مجـرد وسيلـة ضغـط
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سنوات حسـب  63والملاحـظ أيضا أن طـول مـدة الإكراه البدنـي التـي تصل إلـى   
جعلنا نقول أنـه ليس مـن العدل أن لا تبرأ ذمـة المحكوم عليـه مـن ق إ ج ، ت 063المـادة 

 .الغرامة، وكـذلك لا يمكـن أن نطبـق عقوبتان علـى جريمـة واحـدة
 :إجـراءات تنفيـذ الإكـراه البدنـي -0

بعـد استنفاذ كـل الطرق في تحصيل الغرامـة من إشعار وتنبيـه ، تقوم المصلحة        
حبس إلى المديريـة الولائيـة للضرائـب ، التي بدورهـا تقوم بإرسالـه إلى وكيل بإرسال طلـب بال

ق إ ج ، وتوجيـه  060الجمهوريـة المختص لإعطائه الصيغـة التنفيذيـة وذلك حسب المادة 
 .الأوامـر إلـى القـوة العموميـة لتنفيـذ الأمـر بالقبـض

الخصومة المطالب بالمتابعـة أن  أمـا إذا كان المحكـوم عليه محبوسا، جاز لطرف  
يعارض في الإفـراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمر يوجه إلى المشرف رئيس 
ذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني  مؤسسة إعادة التربية لإبقائه في السجـن، وا 

حبس وذلك حسـب المقبوض عليـه أو المحبوس إلى رئيس المحكمـة المختص بالقبض أو بال
 .ق إ ج 060المادة 

 :ذهـها تنفيـوز فيـي لا يجـالات التـي والحـراه البدنـدة الإكـم -3
 :ق إ ج علـى مـدة الإكراه البدنـي على أنـه 063لقـد نصـت المـادة 

أيـام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامـة أو الأحكام المالية الأخرى  26مـن يوميـن إلى  -
 .دج3666

دج ولا يتجاوز  3666يـوم إذا كان مقدار الغرامة يزيد عن  36أيـام إلى  26مـن  - 
 .دج26.666

 .دج23.666دج ولم يتجـاوز 26.666يـوم إذا زاد على  06يـوم إلى  36مـن  -
 .دج36.666دج ولم يتجـاوز 23.666أشهـر إذا زاد على  60مـن شهريـن إلى  -
 .دج266.666دج ولم يتجـاوز 36.666ى أشهـر إذا زاد عل 61أشهـر إلى  60مـن  -
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 .دج366.666دج ولم يتجـاوز 266.666أشهـر إلى سنـة إذا زاد عن  61مـن  -
 .دج2.666.666دج ولم يتجـاوز 366.666مـن سنـة إلى سنتيـن إذا زاد عن  -
 .دج2.666.666سنـوات إذا زاد عن  63مـن سنتيـن إلى  -
 .جاوز مـدة الإكراه البدنـي شهريـنأمـا في المخالفـات فلا يجوز أن تت -
ضـف إلـى ذلك أنـه إذا كانت هنـاك عدة مطالبـات فـإن المـدة تحسب طبقـا لمجمـوع  -

 .المبالـغ المحكـوم بـها
بتعديل قانون الإجراءات  3660والملاحـظ أن تعديل هذه المبالغ ومدة الحبس سنة   

، والتي أصبحت تتماشى والظروف 26/22/3660المؤرخ في  60/20الجزائية بالقانون رقم 
 .الحالية للبلاد

إلا أنـه يجوز للأشخاص المحكـوم عليهم بالإكراه البدنـي أن يتداركوه أو يوقفـوا أثاره ،   
بدفع مبلـغ كاف للوفـاء بديونهم من أصل ومصاريف ، وعليـه يقوم وكيل الجمهورية بالإفـراج 

أداء الديـون، إلا أنه يجوز أن ينفـذ الإكراه البدني من عن المديـن المحبوس بعد التحقيق من 
جديد علـى المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذه، وذلك لمقـدار المبالغ 

 .ق إ ج 026و  068الباقية فـي ذمتـه حسب المادتيـن 
 :ـي فهـم أمـا عـن الحالات التـي لا يجوز التنفيـذ عليهـم بالإكـراه البدن -

o قضايـا الجرائـم السياسيـة. 
o  سنـة 21إذا كـان عمـر الفعال يـوم ارتكابـه الجريمـة يقل عن. 
o  سنـة من عمـره 03إذا ما بلـغ المحكـوم عليه. 
o ضـد الزوج وزوجتـه في آن واحـد. 
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 انقضـاء الغرامـة الجزائيـة: الثالـث الفرع 
التنفيذ ، إلا أنه هناك أسباب تجعـلها تنقضـي  الأصـل فـي انقضاء عقوبة الغرامة وهـو  

 :بطريـق طبيعـي والتي نتطـرق لها علـى النحو التالـي
 التخلـي عـن التنفيـذ : اولا
 :وفـاة المتهـم -2

ق إ ج على أنه تنقضـي الدعـوى العموميـة الراميـة إلى تطبيـق  0لقـد نصت المادة   
 .العقوبـة بوفـاة المتهـم

الوفـاة قبل أن يصبح الحكم نهائي فـإن العقوبة تسقط ، أما إذا أصبح  فـإذا حصلت  
الحكـم بالغرامـة نهائي فإن بعض التشريعات تنص على وجوب تنفيـذه ولو بعد وفاة المحكوم 
عليه ، كـون الغرامـة تتحول إلى دين في ذمته وتنفذ على التركة، فلا تركة إلا بعد سـداد 

 .الديـون
ك من يقول في فرنسا بأن العقوبات المالية تنفذ في تركة المحكوم عليـه ومـع ذلك هنا  

أسوة بالتعويضـات والمصاريف، وما يجب رده بشرط أن يكـون الحكم بالغرامة نهائيا واجب 
 .1النفاذ

 :العفـو -0
العفـو نوعـان عفـو عـن العقوبة وعفو عن الجريمة أو العفو الشامـل ، والعفـو عـن      
يكون مـن اختصاص رئيس الدولـة، ويصـدره فـي شكل مرسـوم رئاسـي  grâceـة العقوب

، بينما العفو الشامـل فهو مـن اختصاص البرلمان ( الدستور الجزائـري 1-11المـادة )
 .2 (دستور جزائـري 1-233المـادة )ويصدره فـي شكل قانـون 

                                                           
1
 .212أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  - 

2
 .200-203لمرجع السابق، ص ا -أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام - 
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تنفيذ العقوبـة، وذلك منـذ تاريخ  فـإذا كان العفو عن العقوبة يقتضي صـرف النظر عن      
الأمـر بـه، إلا أن الواقع المعاش يؤكد أن اللجـوء إليه يكون أساسا من أجـل تخفيض 

 .الاكتـظاظ فـي السجون، وبذلك فهـو يخص بدرجة كبيـرة عقوبة الحبس عـن الغرامـة
مية بأثـر رجعي ، وأمـا العفـو الشامل فهـو تجريد لبعـض الأفعـال من صفتـها الإجرا     

 .فيصبـح الفعـل كما لو كـان مبـاح
وتبـعا لذلك فمن الجائز أن يصدر العفو الشامل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى      

ذا كانت الدعوى قد  العمومية، ويترتب عليه إذا صدر قبل رفع الدعوى عدم جواز رفعها، وا 
و من تلقاء نفسها لأن قواعـد انقضاء تحركت، تعين على المحكمة أن تقضي بسقوطها، ولـ

ذا صـدر العفو الشامل بعد الحكـم في الدعـوى ، أو بعـد  الدعوى العمومية من النظام العـام، وا 
 .  1 (ق إ ج 0م )تنفيذ جزء من العقوبـة فإنه يمحـو أثر الحكم محـو تـام 

جراء ، يصبح بإمكانه عدم وعلـى العموم فباستفادة المحكوم عليه بالغرامـة من هذا الإ     
 .دفعـها وتخـرج من ذمتـه بأن يكون حر وغير مقيد بـها

 :التقـادم -2
إن التقـادم هو مرور مدة معينـة من الزمن ، يحددهـا القانون مـن تاريخ صـدور الحكـم      

قضـي حـق البـاث والنهائـي بالعقوبة دون اتخـاذ أي إجراء من إجـراءات تنفيذهـا، والتي معـه ين
الدولـة في تسليـط العقـاب ، ولقـد نص المشرع الجزائري حـول هـذا الموضوع فـي المـواد مـن 

 . ق إ ج 021إلـى  023
أمـا إذا كان الحكـم الصادر غير نهائي، فإنه يسقـط بالمدة المقررة لتقادم الدعوى      

مدة تقادم العقوبة بالقبض علـى العموميـة لا بمدة تقادم العقوبـة، وبطبيعة الحال تنقطـع 
 .  2المحكوم عليـه ، وبكـل إجراء من إجـراءات التنفيذ التـي تتخذ في مواجهتـه

                                                           
1
 .201المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام - 

2
 .216المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام - 
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أمـا عن مـدة التقادم فقد حددها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية بحسب وصف      
ة ، أما في سنة كامل 36الجريمة المحكوم فيـها، وعليه فإنها تكون في الجنايات بمـرور 

سنوات كاملـة ، أمـا في المخالفات فتكون بعـد مضي سنتين  63الجنح فتكون بمضي 
كاملتين ، مـع العلم أنها تكـون في الحالات الثلاثـة ، ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيـه 

 (.ق إ ج 023، 2فقرة  020، 2فقرة  022)الحكـم أو القرار نهائـي وذلك حسب المـواد 
مكرر، علـى أنـه لا تتقادم  023لا أن هـذا الأصل ورد عليـه استثناء فـي المـادة إ    

العقوبـات المحكـوم بها في الجنايات والجنح الموصوفـة بأفعـال إرهابيـة وتخريبيـة ، و تلك 
تتقادم  وعليـه فإن الغرامـة الجزائيـة .المتعلقـة بالجريمـة المنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة والرشـوة

 .بحسب الأوصـاف السالفة الذكـر
ولمـا كانت العقوبات الجنائية للجريمة الإرهابيـة تحتوي على عقوبة الغرامـة ، فإنـها   

 .مكـرر 023بـذلك لا تتقـادم ونطبـق عليـها نص المـادة 
 محـو أثارهـا: االثانـي
ذا كـان إن محـو أثار عقوبـة الغرامــة لا يكون إلا بالعفـو الشامـ   ل ورد الاعتبـار، وا 

،  grâceالعفـو الشامل قـد تم التطرق لـه في فـرع التخلي عـن التنفيذ كونه مرتبط بالعفـو  
 :أمـا رد الاعتبار فسنتطـرق له علــى النحــو التالــي

إلى  010لقـد نظم المشرع الجزائـري موضوع رد الاعتبـار، في النصـوص المواد من   
 :ن إجراءات جزائيـة، بحيث تطـرق إلى نوعيـن منه وهـمامـن قانو  082

 :رد الاعتبـار القضائـي-2
والمقصود بـه هـو أن يتقـدم المحكـوم شخصيـا أو نائبـه القانوني إذا كـان محبـوس إلـى   

جهاز القضاء، بطلب رفع العقوبـة المـؤداة مـن صحيفـة السوابـق القضائيـة ، وسمـي 
ضاء هـو الذي يفصـل فيـها بالقبـول أو الرفـض ، ويشتـرط فـي هـذا الطلـب بالقضائـي كـون الق

 :أن
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أن يشمـل مجموع العقوبات الصـادرة التي لم يحصل محـوها عـن طريـق رد اعتبار سابـق  -
 .1، أو بصـدور عفو شامـل

رفعه  أن يرفع الطلب من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني إذا كان محجوزا، كما يمكن -
إذا توفي المحكوم عليه، من طرف زوجه أو أصوله أو فروعه بشرط أن يكون في مهلة سنة 

 .من تاريخ الوفاة
سنوات  63سنـوات، وتزداد هذه المهلـة إلى  62لا يجـوز تقديم الطلب قبل انقضاء مهلة  -

 .فـي قضايا الجنايـات وهذا فـي حالـة كون المحكوم عليه مبتـدئ
ة المهلـة بالنسبـة للمحكوم عليهم بالغرامة فقط من تاريخ سدادها، أمـا بالنسبة تحسـب بدايـ -

للمحكـوم عليه بالحبس و الغرامة فإذا أفرج عن المحكـوم عليه ولم يسدد الغرامة فإنـه لا يعتد 
بالثـلاث سنوات إلا من تاريـخ سداد الغرامة والمصاريـف القضائيـة والتعويضـات المدنيـة أو 

ئها منه، أو قضائـه مدة الإكراه البدنـي على أن لا يستفيد مـن رد الاعتبـار القضائـي إعفا
المحكـوم عليهم الذين سقطـت عقوبتهم بالتقـادم إلا إذا أثبتـوا تقديـم خدمـات جليلـة للوطـن 

 ق إ ج وبـها لا يتقيـد طلبـه بأي شـرط 010مخاطـرين بحياتهـم، والتـي نصـت عليها المـادة 
 .2زمنـي  أو متعلـق بتنفيـذ العقوبـة

أمـا إذا كان المحكوم عليه فـي حالـة عـود قانوني فإنـه لا يمكنه رفـع الطلب إلا بعـد      
 .سنـوات 26سنوات، أما إذا كانت العقوبـة الجديدة جناية فترفع الفتـرة إلى  60مضـي 
م إلى وكيل الجمهوريـة بدائرة محـل إقامته، إذا استوفـى الطلب الشروط القانونيـة فإنه يقد     

علـى أن يذكر فيه بدقة تاريخ الحكم بالإدانـة والأماكن التي أقام بها المحكـوم عليه منـذ 
                                                           

1
 2ج)  263ص  3662بوية ديوان الأشغال التر  -الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية الجزء الثاني -جيلالي بغدادي - 

 (.36233ملف  2811جوان  31قرار 

2
يتعرض للنقض قرار غرفة الاتهام "  23263ملف  0/3/2810، قرار   262ص -المرجع السابق -جيلالي بغدادي - 

سنوات كاملة من يوم سداد  2القاضي بقبول طلب رد الاعتبار الذي قدمه  محكوم عليه بالحبس والغرامة قبل مضي 
 .ةالغرام

 .260ص  20/3/3666قرار بتاريخ  322181ملف رقم : العدد الأول 3662المجلة القضائية عدد    - 
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الإفراج عليه ، وهذا من أجل القيام بالتحقيق من طرف الضبطية القضائية ، كما يجوز 
دها يرفع الطلـب إلى غرفة الاتهام لتفصل تقديمه إلى النائب العام كـون النيابة لا تتجزأ ، بع

ذا  فيـه خلال شهرين بعـد إبـداء النائب العام لرأيه، وسماع أقـوال المحكوم عليه أو محاميه ، وا 
تطـرق للموضوع ورفض الطلـب فإنه لا يجـوز تجديده إلا بعـد سنتيـن حتى ولو كنا بصـدد 

ل جـاز تقديمه مـرة أخرى دون شـرط أو أمـا إذا رفـض من حيـث الشك. ق إ ج 010المـادة 
 .قيـد
 :رد الاعتبـار القانونـي -0

هـذا الإجراء هو بنـص القانون يجعل للمحكوم عليـه الذي لم يطالـب به أو رفـض طلبـه      
فـي رد الاعتبار القضائي، أنـه بفوات هذه المدة يـرد إليه اعتبـاره بقوة القانـون دون الحاجـة 

، بل هو عمـل آلي متى توفر فيه شرط الزمن، الذي يعتبـر أساسا كونـه 1لبإلـى تقديم ط
أطـول بكثير بمـا هو عليه القضائي، وبما أن الموضوع متعلق بالغرامـة فإننا نتطرق له على 

 :جانبيـن
 :عقوبـة الغرامـة النافـذة-أ

ـة الغرامـة فإن رد ق إ ج على أنـه فيما يخـص عقوب 2فقرة  011نصـت عليـها المادة       
سنوات اعتبارا من يـوم سداد الغرامـة أو انتهاء  63الاعتبـار القانوني يكون بعد مـرور مـهلة 

 .الإكـراه البدنـي أو مضـى أجل التقـادم
 :عقوبـة الغرامـة مـع وقـف التنفيـذ -ب

ـوم عليه ق إ ج، على أن رد الاعتبـار القانوني لكل محك 011لقـد نصت عليها المادة   
بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ لا يكون إلا بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنـوات إذا لم 

                                                           
إن الغرامة المحكوم بها على طالب رد الاعتبار القضائي لارتكابه جنحة السرقة هي عقوبة أصلية مثلها مثل الحبس " - 1

قرر قانون أنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار القضائي من الم -وليست عقوبة تكميلية كما جاء في القرار المطعون فيه
سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في حالة الحكم بها وبالتالي  2قبل مرور 

الاتهام مما يعرض فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبس والغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة 
 ".قرارها للنقض
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يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ، على أن تبدأ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا 
 .لقوة الشيء المقضي به

 :أثـار رد الاعتبـار -3
 .لاعتبار فيـها لا تحتسب كسابقـة في العـودأنـه يجعـل من العقوبة المـراد رد ا -
ق إ  083أنـه ينوه به على هامش الحكـم القاضي بالعقوبـة بصحيفـة السوابـق القضائية م  -

  .ق إ ج 082فيـها م  2و  3ج ولا ينـوه عن العقوبـة في القسيمتيـن 
حـررها كاتب الجهـة ، ي 2مـع العلم أن كل حكـم صادر بالإدانة يكـون موضـوع بطاقة رقـم  -

القضائية التـي أصدرت الحكم، ويرسلـها بمعرفة وكيـل الجمهوريـة إلـى مصلحة صحيفـة 
 .1 (ق إ ج 030)السوابـق القضائية للمجلـس القضائـي المولود بدائرته المحكوم عليه 

نلاحـظ عدم تناسق النص العربي مع النص " ويقـول الأستاذ أحسـن بوسقيعـة أنه      
ينوه عن الحكم الصادر بـرد الاعتـبار على هامش ] الفرنسي، حيـث جاء في النص العربـي 

في حين جـاء النص الفرنسـي على [ الأحكـام الصـادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائيـة
 ينـوه الحكم الصادر بـرد الاعتبار على هامـش الأحكـام الصـادرة بالعقوبـة وفـي] النحـو التالـي 

 ".2ويبدو لنـا في سيـاق النص أن الصيغـة الفرنسية أنسـب[ صحيفـة السوابق القضائيـة
 

                                                           
1
 .211المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام - 

2
 .733المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام - 
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 :تمهيد 

لم ينص المشرع على ضوابـط خاصة يهتدي بـها القاضي في تقديـر مبلغ الغرامـة       
 الجزائية بين الحـدود المنصوص عليها قانـون ، ومن ثم يمـارس القاضي سلطتـه التقديريـة فـي
هذا الصـدد وفقا للفلسفـة العامـة للسياسة العقابيـة ، لاسيما مـن حيث حدود العقـاب وأغراضـه 
، وفي تحديـد مبلغ الغرامـة يعمل القاضي سلطتـه في تفريـد العقاب حتى يضمـن فعاليته في 

 .مكافحـة الإجرام وحمايـة المجتمع من أضرار الجريمـة
فصـل إلى النطاق القانونـي لسلطـة القاضي الجزائي في تقديـر ولهذا سنتطـرق في هذا ال      

 .الغرامـة كمبحث أول ، ثم فعاليـة الغرامـة الجزائيـة في مكافحـة الجريمـة كمبحث ثانـي
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 النطـاق القانونـي لسلطـة القاضـي الجزائـي في تقديـر الغرامـة: المبحـث الأول
طـة التقديريـة للقاضـي ، فـي تقدير العقوبـة الواجـب فرضـها علـى لقـد منح المشـرع السل     

المتهم ، بحسـب الظـروف والأحـوال المرتكبة فيها الجريمـة، ومعنـى ذلك قدرته علـى الملائمـة 
بين الظروف الواقعيـة للحالة المعروضة عليـه، والعقوبـة التي يقررهـا القانون بيـن الحديـن 

، كما قد تكـون دون ذلك أي أقـل من الحـد الأدنى وأعلى من الحـد الأقصـى الأدنى والأقصـى
 .وفـي هذه الحالـة تكـون سلطتـه مقيـدة بقواعـد قانونيـة وجـب مراعاتها

ويدعـم هذه السلطـة الثقة التـي يفترضها المشـرع في القاضـي ، وهـي ثقة يستحقـها  -
تقلالـه ونزاهتـه، ويقتضـي الاستعمـال السليـم لهـذه القاضـي الحديث لعلمـه وخبرتـه ثـم لاس

أن تعاونه أجهـزة متخصصة خصوصـا في فحـص الشخصيـة، وذلك حتـى يحـدد  السلطـة
 :ومـن ذلك يمكـن التطـرق للموضـوع علـى النحـو التالـي . 1العقوبـة المناسبـة لـها

 امـة وتشديدهـاسلطـة القاضـي الجزائـي في تخفيـف الغر : المطلـب الأول

 سلطـة القاضـي الجزائـي في تخفيـف الغرامـة: الفـرع الأول

تخفيـف الغرامـة الجزائيـة هو أن يحكم القاضـي من أجل الجريمـة المرتكبـة بعقوبـة غرامة      
أخـف مما هي مقررة قانونـا، إلا أن هـذه السلطة مقيـدة، بحيث متـى توفرت الحالات الوجوبيـة 

 :قاضـي ملزم بالتخفيـف وتتمثل هـذه الحـالات فـيفإن ال

 :الأعـذار القانونيـة المخففـة -2
إن ارتكـاب الجريمـة يتم وفق لظـروف خارجيـة محيطـة بها وبكـل أطرافـها ، ومنها        

الدافـع إلى ارتكابـها الـذي قد يؤدي إلى تخفيـف العقوبـة ، إذا كـان من ضمـن الحالات التي 
يها المشـرع من دون التوسـع فيـها و هو ما يسمـى بالأعـذار المخففـة ، والتـي نص نـص عل

                                                           
1
-101ص  2813ي للطباعة بيروت دار النقر  3ط -شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام -محمود نجيب حسني - 

108. 
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والمتمثلـة فـي عـذر  33عليـها قانون العقوبـات الجزائـري على سبيـل الحصـر في مادتـه 
 .الاستفـزاز و عـذر صغـر السـن

 :عـذر الاستفـزاز - أ
 .312إلـى  311نصـت عليـه المـواد مـن 

 حالاتـــه: 
مرتكـب جريمـة القتل والضرب والجرح إذا دفعه إلى ارتكابـها وقوع ضرب شديـد عليه من  -

ق ع ، على أنـه لا يتذرع بهذا العـذر لتبريـر  311طـرف المجني عليـه ، حسب المـادة 
 .ق ع 313جنايـة قبـل الأصـول حسـب المـادة 

ج علـى زوجـه أو على شريكـه لحظـة مرتكـب جرائم القتـل والضـرب والجـرح الواقع من الزو  -
 .ق ع 318مفاجئـة في حالـة تلبس بالزنـا حسـب المـادة 

مرتكب جنايـة الخصـاء ، إذا كـان ارتكابـها بدافـع وقوع إخـلال بالحيـاء عليـه بعنف      -  
 .ق ع 316حسـب المـادة 

تلبس بالإخلال بالحياء  مرتكـب جريمة الضرب والجـرح ، إذا دفعته مفاجئه بالغ في حالة -
 .ق ع 312سنة بعنـف أو بغير عنف حسـب المـادة  20علـى قاصر لم يتجاوز 

مرتكـب جريمة القتل والضرب والجـرح الواقع من صاحب المكان على المعتدي ، إذا  -
ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكـن المسكونة 

 .ق ع 06قاتها، إذا حـدث ذلك أثناء النهـار، وفي حالـة الليل نطبـق المـادة أو ملح
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 أثــــاره : 
 :ق ع علـى أنـه 312نصـت عليها المـادة 

سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتـها الإعدام أو السجن  63الحبـس من سنـة إلى  -
 .المؤبـد

 .لأمر بأي جنايـة أخرىالحبـس من ستـة أشهـر إلى سنتيـن إذا تعلق ا -

 .الحبـس من شهـر إلى ثلاثـة أشهـر إذا تعلق الأمر بجنحـة -

  ما يلاحـظ في هذا العذر، أن المشرع الجزائري لم يتطـرق أبـدا إلى الغرامـة وكأنـها ليست
بعقوبـة، حيث قابل آثار عذر الاستفـزاز بعقوبة الحبـس من دون الغرامـة، رغم أنه فـي الكثير 

 .الأحيان، وخاصـة في الجنـح تكون الغرامـة هـي الأنسـبمـن 
 :صغـر السـن - ب

والمقصـود بصغـر السـن كعذر قانونـي مخفـف ، هـو الشخـص الـذي يبلـغ سنـه ما بيـن   
ومع ذلك يرتكـب جريمـة، فتكـون  62ق ع فقـرة  08سنـة حسـب نـص المــادة  21إلى  22

 :عقوبتـه كالآتـي

لعقوبة التي تفـرض عليه هي الإعدام أو السجـن المؤبـد فإنه يحكـم عليه بعقوبـة إذا كانـت ا - 
 .الحبـس مـن عشـر سنـوات إلى عشريـن سنـة

أمـا إذا كانت العقوبة هي السجـن أو الحبس المؤقت فإنـه يحكم عليـه بالحبس لمـدة تساوي   -
 .غـانصف المـدة التي كان يتعيـن الحكم عليـه بها إذا كـان بال

مـا بعقوبـة الغرامـة -  .أمـا في مـواد المخالفات فيقضـي عليـه إما بالتوبيـخ وا 
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   ق ع، لـم  36ومـا يلاحـظ هنا أن المشـرع في نصه علـى عذر صغر السن فـي المـادة
يتطـرق إلى عقوبـة الغرامـة سواء في الجنايـات أو الجنـح ، أمـا في المخالفات فنص بخلاف 

 .عليها كمرجـع أساسي في العقوبـةذلك واعتمـد 
ومنـه فإن سياسة المشرع في آثار الأعذار القانونيـة، تتجاهل أهمية الغرامة كعقوبـة * 

 .جزائيـة

   بالإضافـة إلى هـذه الأعذار فهناك أعـذار مخففـة أخـرى لكنـها لجرائم معينـة ، ويتعلـق
وصة حصـرا ، ولا يجوز فيها للقاضي أن الأمـر هنا بعذر المبلـغ وعذر التوبـة ، وهـي منص

نـها تنص على تخفيـف العقوبة درجة واحـدة ، إذا حصـل  يفرض سلطتـه التقديرية عليـها ، وا 
التبليـغ بعد التنفيذ ، أمـا فـي جريمـة الاختطـاف ، فيكون التخفيـف بحسب مـدة الإفراج ، 

 .مما يجعـلنا نتغاضى عـن دراستـهاوعـلى العمـوم فهذه الأعـذار لم تتطرق إلى الغرامة، 
 :الظـروف القضائيـة المخففـة -0
 :تعريفــها  - أ

وهـي تلك الظروف التي ترك المشرع أمر تحديدها إلى خبرة القاضي، التي تجعله يرى       
في بعض الحالات أن ظروف الجريمة وأحوال المجرم ما يقتضي منه تخفيف العقوبة عليه ، 

تطاع الإحاطة بكل هذه الظروف فقد منحت هذه السلطة  إلـى ولما كـان من غير المس
القاضي التي بموجبها يقـدر الظـروف التي تبرر التخفيف بحسـب وقائع الدعوى ، وليـس 
للقاضي أن يبين في حكمـه نوع الظروف التي أخذ بها، بل أنه غير ملزم بالإشـارة إلى تلك 

ون العقوبة المقررة قانونا جزاء للجريمة المرتكبة الظروف المخففة، إذ يكفي أن ينزل إلى ما د
 .1، بل يستشف ذلك ضمنيا في حكمه

وقد أخذ القانون الجزائري الظروف المخففة من القانون الفرنسي الذي عرف هذا   
، وكانت محصورة آنذاك في فئة من الجنح 2126النظام منذ صدور قانون العقوبات سنة 

                                                           
1
 .386المرجع السابق، ص -الوجيز القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعة - 
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ليوسع مجال تطبيقـها للجنايات وكافة الجنح، ثم  2110ان جو  33دون سواها، وجاء قانون 
 2806جوان  60عدة تعديـلات ، إلى أن صدر الأمـر المؤرخ في أدخلت على هذا النظام 

الذي أعاد النظر في كيفية تطبيق الظروف المخففـة، ومن ذلك التاريخ لم يعرف هذا النظام 
، الذي  33/61/2883أي تعديل يذكر، إلى أن صـدر قانون العقوبـات الفرنسي الجديد في 

حـات التي عرفها سلـم العقوبات وحـذف الحد تخلى عن نظام الظروف المخففة ضمـن الإصلا
 .الأدنـى للعقوبـات

وفـي الجزائر اعتمد المشرع نظـام الظـروف المخففة منذ صـدور قانـون العقوبـات   
، وتركها المشرع لتقديـر القاضـي ، فلم يحصرها  2800جـوان  61بموجـب الأمر المؤرخ في 

التـي تحكمها على بيان الحـدود التـي يصـح  32ولم يحـدد مضمونـها، واقتصرت المـادة 
 . 1 للقاضـي أن ينـزل إليها عنـد قيـام الظـروف المخففـة

وبمناسبـة تعديـل قانون العقوبات أعـاد المشرع ترتيب أحكام الظـروف المخففة فـي اتجـاه  -
وبة ، وهو اتجـاه التشـدد في منـح الظروف المخففة والتقييـد من حرية القاضـي في تقديـر العق

، حيـث حرر  2883يعاكـس ما أقـدم عليه المشرع الفرنسي إثـر إصلاح قانون العقوبات في 
 .    2 القاضـي من أي قيد في تقديـر العقوبة عند الأخـذ بالظـروف المخففـة

 :ونذكـر على سبيـل المثال بعـض الظـروف المخففـة وهـي* 

 .خلـو صحيفـة السوابـق القضائيـة -

 .نـدم الجانـي من الفعـل الـذي ارتكبـه -

 .قيـام الجانـي بإصلاح الضـرر المرتكـب من قبلـه -

                                                           
1
 .386المرجع السابق، ص -الوجيز القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعة - 

2
 .382المرجع السابق، ص -الوجيز القانون الجزائي العام -أحسن بوسقيعة - 
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 .صفـح المجنـي عليـه -

 .الخ...إذا كـان الباعـث إلى ارتكـاب الجريمـة شريـف -

 :أثـارهـا علـى الشخـص الطبيعـي - ب
  فـي الجنايـات: 
 32ا وتمـت إفادتـه بظـروف التخفيـف حسـب م إذا كـان المحكـوم عليـه غيـر مسبـوق قضائي -

 :ق ع فإنـها تكـون علـى النحـو التالـي

 .سنـوات سجـن إذا كانـت العقوبـة المقـررة هـي الإعـدام 26 -

 .سنـوات سجـن إذا كانـت العقوبـة المقـررة هـي السجـن المؤبـد 63 -

 .سنـة 36إلى  26المؤقت من  سنـوات حبـس إذا كانت العقوبـة المقررة هي السجـن 62 -

 26إلى  63سنـة حبـس إذا كانت العقوبـة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من  62 -
 .سنوات

أمـا إذا المحكوم عليه في حالة عـود فإننا نطبق نظام العود ثم بعـدها نطبـق أحكـام  -
 .المقـررة قانونـاالتخفيف بمعنـى أن التخفيـف ينصب علـى الحـدود القصـوى الجديـدة 

أمـا إذا كان المتهـم مسبوقا قضائيـا ، بمعنى كـل شخص حكـم عليه نهائيا بعقوبـة سالبـة  -
 32م ) للحريـة حتـى ولـو كانت مـع وقف التنفيـذ لجنايـة أو جنحـة مـن جرائـم القانـون العـام  

 :وهنـا نميز بيـن( ق ع 3مكـرر 

o عليـها أصلا فـي النـص المعاقـب علـى الجريمـة  إذا كانـت الغرامـة غيـر منصـوص
 :فإنه يجوز الحكـم على المستفيـد من العقوبـة المخففـة بغرامـة
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دج 2.666.666تكـون الغرامة ما بيـن  -إعـدام -إذا كانـت العقوبـة الأصلية قبل التخفيف -
 .دج3.666.666إلـى 

مؤبـد، تكون الغرامة ما بين  إذا كانـت العقوبـة الأصلية قبل التخفيف هي سجن -
 .دج2.666.666دج إلـى 366.666

إذا كانـت العقوبـة الأصلية قبل التخفيف هي سجن مؤقـت، تكون الغرامة ما بين  -
 .دج2.666.666دج إلـى 266.666

o  أمـا إذا كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب عليه فإنه في هذه الحالة
أنه وفي كل الأحوال لا يجوز النطق بالغرامة لوحدها  يجب النطق بالغرامـة، على

 .في مواد الجنايات
 فـي الجنـــح: 
 :إذا كـان المحكـوم عليـه غيـر مسبـوق فإننـا نميـز بيـن حـالات أربـع - أ

 : إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصلا هـي الحبس والغرامة، وتقـرر الحكـم بـ -2
 .دج غرامـة36.666تخفيـض إلى شهريـن حبس و الحبـس والغرامـة معا فإنه يجوز ال -
 .الحبـس فقط فإنه لا يقـل عن الحد الأدنى المقـرر قانونا للجنحـة -
 .الغرامـة فقط فإنه لا تقـل عن الحد الأدنى المقـرر قانونا للجنحـة -
 :إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصلا هي الحبس والغرامـة أو إحداهما وتقـرر الحكـم بـ -0
 .دج غرامـة36.666س والغرامـة معا فإنـه يجوز التخفيـض إلى شهريـن حبس و الحبـ -
 .الحبـس فقـط فإنه يخفـض إلـى حدود شهـرين حبـس  -
 .دج36.666الغرامـة فقـط فإنه يجـوز التخفيـض إلـى   -
 :إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصـلا هي الحبـس لوحـدها فإنـه -3

 .يخفـض الحبـس إلـى شهريـن  -
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 .دج366.666دج ولا تتجاوز 36.666ستبـدل الحبـس بالغرامـة علـى أن لا تقـل عن ت  -
 :إذا كانـت عقوبـة الغرامـة هي وحـدها المقـررة قانونـا فإنـه -4
ق ع جنحة نكـران العدالـة،   220دج ومثـال ذلك المـادة 36.666يجـوز تخفيضها إلـى حد   -
 .ق ع جنحـة انتحـال اسم الغيـر 301و 
كـان المحكـوم عليه مسبـوق قضائيـا بما فيها حالـة العود وهنا نكـون أمام  إذا - ب

 :حالتين
 فــإنـه: إذا كانـت الجنحـة عمديـة -2
إذا كانـت العقوبة المقـررة أصـلا هي الحبس والغرامـة أو إحداهما فإنه لا يجـوز تخفيـض   -

 .ى المقـرر قانونـاالحـد الأدنى للحبـس ولا الغرامـة إلى أقـل من الحد الأدنـ
إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصـلا هـي الحبس والغرامـة، فيجب الحكـم بالعقوبتين معـا مع  -

 .جـواز تخفيضها إلى الحـد الأدنى المقـرر قانونا للجنحـة
إذا كانـت العقوبـة المقـررة أصـلا هـي الحبس فقـط ، فيجوز تخفيـض عقوبـة الحبس إلـى   -

 .المقـرر قانونـا، ولا يجـوز استبـدال الحبـس بالغرامـةالحـد الأدنى 
إذا كانـت العقوبـة المقررة قانونـا هي الغرامـة فقـط ، فيجـوز تخفيض الغرامـة إلى الحـد   -

 .الأدنى المقـرر قانونـا
 :إذا كانـت الجنحـة المرتكبـة غيـر عمديـة -0
نـما  تستشف من الصـورة الأولى التـي اشتـرط  لـم يشر المشـرع صراحـة إلـى هـذه الصـورة، وا 

فيها المشـرع أن تكـون الجنحة مرتكبـة عمـدا، فإذا كانـت الجنحة غيـر عمديـة يفهـم من 
هو الذي  0مكرر 32الصـورة الأولـى، وبمفهـوم المخالفـة أن حكـم الفقـرة الأولى من المادة 

لمخففـة لنفس القواعـد التي تحكـم ينطبق عليها، أي أنها تخضع من حيث تطبيـق الظـروف ا
 . 1الشخـص المـدان الذي ليسـت لـه سوابـق قضائيـة

                                                           
1
 .263المرجع السابق، ص -ز القانون الجزائي العامالوجي -أحسن بوسقيعة - 
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مسألـة تطبيق الظروف المخففـة في جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير  -ج
 :كـاف

ن كانت تنطوي       إن الغـرامة المقررة جزاء لجرائم الشيك هي غرامة جزائية خالصـة، وا 
عويض،ولا أدل على طابعها الجزائي البحت أن المشرع لم يربط مبلغ الغرامة على فكـرة الت

بالضرر، أي قيمـة الشيك أو النقص في الرصيد، كما فعل المشرع مثلا في المخالفات 
الجمركية، بل اكتفى بتحديد الحد الأدنى للغرامة تاركا للقاضي حرية الحكم بالغرامة ولو 

 . 1تجاوزت النقص في الرصيد

من  32من القانون التجاري في صياغتـها الجديدة أن المادة  306يستفـاد من المادة      
قانون العقوبـات تسري بكل أحكامـها على صورتي إصـدار شيك بدون رصيد وقبـول شيك 
بـدون رصيـد، وبذلك يكون المشرع قد أنهـى النقاش حول إمكانيـة تطبيق الظـروف المخففـة 

قررة جزاء لجريمـة إصدار شيك بدون رصيد وأحـرى وأولى إذا كـان الرصيـد على الغرامـة الم
ن كنا نشكـك في أن تكـون تلك هـي نيـة المشـرع  2 ! ناقصـا، وا 

 32وفـي حـالـة إفـادة المتهـم غيـر المسبـوق قضائيا بالظـروف المخففـة ، تجيـز المـادة       
دج في حالة الحكـم بهما 36.666رامـة إلى تخفيض مـدة الحبس إلى شهرين والغ 0مكرر

معا، وتخفيـض عقوبة الحبـس إلى سنـة أو الغرامة إلى قيمة النقص في الرصيد ، في حالة 
تجيز تخفيـض عقوبـة  3660قبل تعديلها في  32الحكـم بإحدى العقوبتين، وكانت المادة 

 . 3بإحدى هاتين العقوبتين فقـط دنانير، كما تجيز الحكم 3الحبس إلى يـوم واحد والغرامة إلى 

                                                           
1
ص  3661الوجيز القانون الجزائي الخاص الطبعة السادسة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر  -أحسن بوسقيعة - 

231. 
2
 .231المرجع السابق، ص -الوجيز القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة - 

3
 .238المرجع السابق، ص  -الجزائي الخاصالوجيز القانون  -أحسن بوسقيعة - 
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إلا أن قضـاء المحكمـة العليا قد استقر عدم جواز التخفيض من قيمة الغرامـة، بحيث       
صدر لها الكثيـر من القرارات في هذا الشأن تصب كلها على عدم اعتبـار الغرامة عقوبة 

 . 1أصلية بل عقوبـة تكميليـة إجباريـة

 ق ع 0مكـرر  32حالتيـن نصت عليـها المـادة  وهنـاك :فـي المخـالفـات: 
إذا كـان المحكوم عليـه ليس فـي حالة عـود ، وكانت العقوبـة المقـررة هـي الحبـس  -2

 .والغرامـة فيجـوز أن يحكـم بإحداهـما، مـع تخفيض العقوبة إلـى الحـد الأدنـى
 :إذا كـان المحكـوم عليـه في حالـة عـود، فإنـنا نكـون -0
  كانـت العقوبـة المقررة قانونـا هـي الحبس أو الغرامـة فإنـه يخفـض الحبـس والغرامـة إلـى إذا

 .الحـد الأدنـى  المقـرر قانونـا
   إذا كانـت العقوبـة المقررة قانونـا هي الحبس أو الغرامـة ، فيجب الحكـم بالعقوبتيـن مع

 .جـواز تخفيضهـما إلى الحـد الأدنـى المقـرر قانونـا
   ومـن هنا يمكـن القول أننا تطرقـنا إلـى الظـروف القضائيـة لتخفيف العقوبـة ، ونقصد

بالعقوبـة الحبـس والغرامة ، رغم أن الموضوع محـدد بالغرامـة الجزائيـة ، وذلك لارتبـاط 
 .العقوبتيـن معـا من جهة ومنـح الموضـوع أكثر دقـة من جهـة أخـرى

 :معنـويأثـارهـا علـى الشخـص ال -د

لقـد أقـر المشرع الجزائـري المسؤولية الجزائيـة للشخـص المعنـوي بموجـب القانون   
 .المتضمـن تعديـل قانـون العقوبـات 26/22/3660المـؤرخ فـي 

                                                           
1
 .230ص  3عدد خاص ج 3663المجلة القضائية  33/62/2888قرار بتاريخ  366310ملف رقم  - 

 .232ص  3عدد خاص ج 3663المجلة القضائية  33/0/3662قرار بتاريخ  306033ملف رقم  -
 .223ص  3خاص ج عدد 3663المجلة القضائية  33/0/3662قرار بتاريخ  300223قضية رقم  -
 .22ص  3عدد خاص ج 3663المجلة القضائية  20/23/2881قرار بتاريخ  282268ملف رقم  -
 .21ص  3عدد خاص ج 3663المجلة القضائية  31/60/2888قرار بتاريخ  363031ملف رقم  -
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أدخـل ثـورة كبيـرة في مجـال  3660إلا أن التعديـل الأخير لقانـون العقوبات فـي   
الشخـص المعنوي بالظروف المخففة حتى ولو كان مسؤولا  تخفيـف العقوبـة، ومـن ذلك إفـادة

 :حـالات 62والتي تميـز بين 1مكـرر  32جزائيـا وحـده، وذلك وفـقا لنـص المـادة 

إذا كـان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة  -2
الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامـة المقررة في القانون 

 .للشخص الطبيعي
، التي تعتبر  1مكرر  32إذا كـان الشخص المعنوي مسبوق قضائيا بمفهوم المادة -0

المسبوق قضائيا كـل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة مشمولة أو غير مشمولة 
د المقررة لحالة العود، بوقـف التنفيذ من أجل جريمة من القانون العام دون المساس بالقواع

وبذلك فإنه في هذه الحالة لا يجوز تخفيض الغرامـة إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا 
للجريمـة، بالنسبة للشخص الطبيعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ، ومع ذلك فإنه لا يمكن 

 218للمـادة  تطبيق ظروف التخفيف علـى الشخـص المعنوي في جريمـة تبييض الأموال وفقا
أضعاف الحـد الأقصـى لغرامـة الشخص  60التي حددت الغرامـة بمـا لا يقل عن  1مكرر 

 .الطبيعـي
إذا كـان القانـون لا ينـص على عقوبة الغرامـة بالنسبـة للشخـص الطبيعـي فإننا نطبـق  -3

 :علـى أنـه 3مكـرر  21نـص المـادة 
  عـدام أو السجن المؤبد تكـون الغرامـة عندمـا تكون الجناية معاقبا عليها بالإ

 .دج3.666.666
   دج2.666.666عندمـا تكون الجنايـة معاقبـا عليـها بالسجـن المؤقـت تكـون الغرامـة. 
   دج366.666أمـا في باقـي الجنـح فتكـون الغرامـة. 
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 :سلطـة القاضـي الجزائـي فـي تشديـد الغرامـة: الفـرع الثانـي

ها ـة في ظروفـد الأقصى المقرر قانونا للجريمـة هو الخروج عن الحـقوبإن تشديد الع  
ه فرض ـام الذي يبتغيـة تقديرية لتحقيق الردع العـها المشرع للقاضي كسلطـالعادية، ولقد منح

دة ، وهي ـي المزيد من الشـم بالشذوذ ، وتقتضـن جهة ، ومواجهة الحالات التي تتسـاب مـالعق
شرع في ظـروف مشددة خاصة، وظـروف مشددة عامـة، بالإضافة إلى الات حصـرها المـح

، إلا أنـه وبما أننـا أمام ظـروف تشديـد  3660الفتـرة الأمنيـة المستحدثـة بموجب تعديـل 
الغرامـة، وباعتبـار الفتـرة الأمنية مرتبطة بالحبس لا غيـر، فإننا نتطـرق إلى هذا الموضـوع 

 :علـى النحـو التالـي

 :الظـروف المشـددة الخاصـة -2

وهـي تلك الظـروف التي تتصـل بالوقائع الخارجيـة التـي ترافـق الجريمة والتـي  :تعريفــها - أ
يمكن تسميتـها بظروف مشـددة واقعيـة، كما يمكن أن تتصـل بالصفـة الشخصيـة للجانـي والتي 

ه الظروف بصفة عامـة من يمكن تسميتـها بظروف مشددة ذاتية سـواء للفاعل أو الشريك، هذ
 :شأنها تشديـد العقوبة متى توفـرت، ويكفي أن نذكـر بعضها على سبيـل المثـال

المادة )، القتل بالسم 1 (ق ع 331المادة )، الترصد (ق ع 330المادة )سبق الإصرار   -
( ق ع 232المادة )، حمل سلاح ( ق ع 301المادة )، العنف ضد الأصول (ق ع 302

، العنف ضد (ق ع 302المادة )، قتل الأطفال القصر (ق ع 331المـادة ) قتل الأصول 
التهديد، ( ق ع 386المادة )، القتل أو الجرح في حالة سكر (ق ع 308المادة )القصر 

 .الخ....التعدد، الكسـر، الاستعانــة بالجمهـور
 
 

                                                           
1
 .263ص  2، عدد 3660المجلة القضائية  30/63/3660قرار بتاريخ  201212ملف رقم  - 



 الجريمـة ومكافحـة القاضـي سلطـة بين الجزائيـة للغرامـة الوسائل القانونية :      الفصل الثاني 

 

58 
 

 :أثـرهـا علـى عقوبـة الغرامـة - ب
أكثـر ارتباطـا بالعقوبـة السالبـة للحريـة، أمـا مـن  ما يلاحـظ على الظـروف المشددة أنها  

 :ناحيـة عقوبـة الغرامـة، فقد نص عليـها المشـرع في أحـوال قليلـة نذكـر منـها

ق ع المتعلقة بجريمة  211ق ع المتعلقة بجريمة النصب، والمادة  3فقـرة  213المـادة   -
 .دج066.666ي حدها الأقصـى إلـى خيانـة الأمانـة والتي تستوجب مضاعفـة الغرامـة ف

ق ع المتعلقـة بالعنـف ضد الأطفـال حيث يستوجـب الغرامة فيها     316و  308المادتين   -
 .دج266.666إلـى  36.666مـن 

ق ع المتعلقة بجريمـة القتل غيـر العمدي وجنحة الجـرح الذي  318و  311المادتين   -
فـإن الغرامة فيـها تتضاعف فـي حالـة التشديـد أشهـر،  62يـؤدي إلـى عجـز لمـدة تتجاوز 

 .دج366.666دج إلـى  06.666ق ع لتتـراوح مـا بين  386حسـب م 
 :مـدى سلطـة القاضـي في تشديـد الغرامـة في حالـة الظـروف الخاصـة -ج

تكون سلطـة القاضـي هنا في تشديد عقوبة الغرامـة مقيدة ، عندمـا يوجب عليـه القانون   
شديد حال توافر ظرف أو أكثر، وتكون تقديرية في حالـة كون القانون يجيز له التشديـد ولا الت

يفرضه عليـه، مع العلم أن قاعدة تقييـد سلطـة القاضي في هذا المجـال هي في غالبيـة 
التشريعات المعاصرة ، إلا أن هذه السلطة المقيدة للقاضي في تشديد العقوبة لا تتيح مجالا 

القضائي، وقد عبـر المؤتمر الدولـي التاسع لقانـون العقوبات المنعقد بـلاهاي عن  للتفريد
 .1رغبته بصراحة ووضوح في جعـل تطبيق الظـروف المشددة اختياريـا للقاضـي

أمـا في القانـون الجزائري فهي مقيـدة بمجرد ثبوت طرف أو أكثـر من الظـروف   
 .المشـددة

                                                           
1
أت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع أكرم نش - 

 .363، ص 2881
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 :ـةالظـروف المشـددة العام -0

الظـروف المشددة العامـة هي تلك الظروف التي يوردهـا المشرع ضمن أحكام القسم      
 . 1العـام مـن قانون العقوبات، بحيث يسري حكمها على كافـة الجرائم أو على طائفـة منـها

 .والمشرع الجزائري يعـرف في هـذا المجال ظرف أساسي وهو العود وظرف ثانوي وهـو التعدد

 :دالعــو  - أ
وهـو العودة إلى الإجرام بأن يرتكب شخص جريمة بعد الحكم عليه نهائيا في جريمة      

سابقة، وهو كذلك انتصـار الشر على الخير في نفسية الجاني فأصبـح يشكل خطرا على 
المجتمـع، مما دفع المشرع إلى تشديد العقوبة لردعـه لأن العقوبـة السابقة لـم تكن كافيـة 

 .كلتحقيـق ذل

 26مكرر  30مكرر إلى  30ولقد نص المشـرع الجزائري على ذلك فـي المواد من   
، واشترط لتطبيقه 3660من ق ع بموجب تعديل  31، 30، 33، 30بعد أن ألغى المواد 

في الجنايات توافر شرطين هما حكم سابق نهائي، وجريمة لاحقة ومستقـلة عن الجريمة 
شرط ثالث وهو التماثل بين الجريمتين من حيث الطبيعة،  الأولى، أما في الجنح فإنه أضاف

سنوات ، أما  63سنوات وتارة أخرى بـ  26وأن ترتكب خلال فترة معينة والتي حددها تارة بـ 
في المخالفات فيشترط أن تكون الجريمة الثانية هي نفسـها المخالفة الأولـى ، على أن تعاد 

احتساب الجريمـة العسكريـة ولا الأجنبيـة في تطبيـق خلال سنـة على أقصى تقديـر، مـع عدم 
 .العود فـي كل الجرائـم

إلا أنـه وباستحداث المشرع للمسؤوليـة الجزائيـة للشخص المعنـوي فإنها تخضع كـذلك       
 :لتطبيق العـود مثل الشخـص الطبيعـي ومنه نتطـرق للموضـوع على النحـو التالـي

                                                           
1
 .263، ص  2813عبد الحميد الشواربي، ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب، الإسكندرية منشأة المعارف  - 
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 :لشخـص الطبيعـيالعـود بالنسبـة ل -2-أ

 .2مكـرر  30مكـرر إلى  30ولقـد نص عليـها المشـرع الجزائـري في المـواد من   

وهـو  إلى جنايـة،( سنوات حبـس 63تفوق عقوبتـها )العـود من جنايـة أو جنحـة مشددة   -
 .عـود أبدي لا يشتـرط أي مـدة

إلى جنحـة مشـددة، ( ت حبـسسنوا 63عقوبتها تفـوق )العـود من جنايـة أو جنايـة مشددة   -
سنوات التالية لقضاء العقوبة  26وهـو عود مؤقت يشترط أن تكـون الجريمة الثانية خلال 

 .السابقة
إلى جنحـة ( سنوات حبـس 63عقوبتها تفوق )العـود من جنايـة أو من جنحـة مشددة   -

الجريمـة الجديـدة في     ، وهنـا العود مؤقت، علـى أن تقع (سنوات 63لا تفـوق العقوبة )بسيطة 
 .سنـوات التالية لانقضـاء العقوبـة 63مـدة 

العـود من جنحـة بسيطـة إلى نفس الجنحة أو جنحـة مماثلـة، والملاحظ هنـا هو التماثـل   -
 .سنـوات التالية لقضاء العقوبـة 63وأن تقـع خلال 

 .العـود من مخالفـة إلـى نفس المخالفـة في مدة سنـة  -
ن موضـوع البحث يتحـدث عن الغرامـة الجزائيـة، فإننـا نتطـرق إلى العـود وأثاره وبما أ  -

بالنسبـة للشخص الطبيعـي مـن هذا الجانب فحسـب، وعليه فإن المشـرع ووفقا للتعديـل 
مكرر     إلـى  30وبالنسبـة للعـود فـي الجنايـات والجنـح ووفقـا للمـواد  3660الجديـد فـي 

فإنه إذا كانت الجريمـة الجديدة معاقبا عليها بالسجـن والغرامة أو الحبس  2مكـرر   30
 .والغرامة، فإنـه وفـي كل الأحوال يرفـع الحد الأقصـى للغرامـة المقررة إلـى الضعـف

 0مكـرر 30الملغـاة تميـز المـادة  31أمـا فـي المخالفات كـما كـان الحـال فـي ظـل المـادة "    -
العود في مـواد المخالفـات، بين المخالفـات التي تنتمـي إلى الفئـة الأولـى وتلك من حيث أثـار 

 .التي تنتمـي إلى الفئـة الثانيـة
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 006فبالنسبة للفئـة الأولى وهي المخالفـات المنصوص والمعاقـب عليـها في المـواد مـن   -
وهو  003رة فـي المـادة ق ع يترتـب على العـود تطبيـق العقوبـات المغلظـة المقر  003إلـى 

 .دج06.666أشهر وبغـرامة إلى  60النص الـذي يعاقب العائـد بالحبس لمـدة تصل إلـى 
ويترتب علـى العود في مواد المخالفـات الفئة الثانية تطبيـق العقوبـات المغلظـة المـقررة في   -

 :ق ع وهـي على النحـو الأتـي 003المـادة 
دج بالنسبـة لمخالفات الدرجـة الأولى 30.666شهر والغرامـة إلـى رفـع عقوبـة الحبس إلـى * 

 (.036-008المادتان )من الفئة الثانيـة 

دج بالنسبـة للمخالفات الدرجـة 20.666أيام والغرامـة إلـى  26رفـع عقوبـة الحبس إلـى * 
 (.031- 032المـواد من )الثانيـة من الفئة الثانيـة 

دج بالنسبـة لمخالفات الدرجـة 23.666أيام والغرامـة إلـى  63ى رفـع عقوبـة الحبس إلـ* 
 .1( "000-038المـواد )الثالثـة من الفئة الثانيـة 

 :العـود بالنسبـة الشخصـي المعنـوي -0-أ

 .1مكرر  30إلى  3مكرر  30ولقـد نص عليها المشـرع الجزائري في المـواد  -

المقررة للشخـص الطبيعـي ، يفوق ( بة الغرامـةعقو )العـود من جنايـة أو جنحة مشـددة  -
إلـى جناية، وهو عـود عام ومؤبـد، أي لا يشتـرط التماثل ولا ( دج366.666حـدها الأقصـى 

 .3مكـرر 30يشتـرط مدة معينة بيـن الحكم النهائي السابـق والجريمـة الجديـدة المادة 

المقررة للشخـص الطبيعـي يفوق حـدها ( ـةعقوبـة الغرام)العـود من جنايـة أو جنحـة مشددة  -
إلـى جنحة مشـددة، وهنا العـود عام ولكـن مؤقت، حيـث يجب أن ( دج366.666الأقصى 

                                                           
1
 .232المرجع السابق، ص  -ن الجزائي العامأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانو  - 
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ق  0مكرر  30سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، المادة  26تقـع الجريمـة الجديدة خلال 
 .ع

ة الغرامة المقررة للشخـص الطبيعي الحد الأقصـى لعقوب)العـود من جنايـة أو جنحـة مشددة   -
ومؤقت، أي ( لا يشترط تماثـل)إلى جنحة بسيطة، وفيـها فالعود عام ( دج366.666يفوق 

 1مكـرر  30سنـوات التالية لقضاء العقوبـة السابقـة، المادة  63وقـوع الجريمـة الجديدة خلال 
 .ق ع

لة وهنـا يشترط التماثل وأن تقع العـود من جنحـة بسيطة إلـى نفس الجنحة أو جنحة مماث  -
 30سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة فهو مؤقـت، المادة  63الجريمة الجديدة خـلال 

 .1مكـرر 
العـود في المخالفـات هو نفسه بالنسبـة لشخص الطبيعـي ، أي خـاص يشتـرط ارتكـاب   -

الأول النهائي والمخالفة  نفس المخالفـة ومؤقت أي يشترط سنـة كأقصى تقديـر بين الحكم
 .الجديدة

ما يلاحـظ أن تطبيق العـود على الشخص المعنوي تشترك فيـه كافة الحالات السالفـة   -
الذكر، في أنه إذا كانت الجريمة الجديدة معاقبـا عليها بالنسبة للشخـص الطبيعي بغرامـة، 

ت الحـد الأقصى لعقوبة مـرا 26فإنه تكون النسبة القصوى للغرامة الجديـدة المطبقة هي 
 .الغرامـة المنصوص عليها، وهو كذلك المطبـق علـى المخالفات

أما باقـي الاحتمالات هـو عندما لا تنص عقوبـة الجريمة الجديـدة علـى الغرامـة بالنسبـة   -
 :للشخـص الطبيعـي وعليـه يكـون الحـل كما يلـي

o  غرامـة المقـررة للشخـص الطبيعـي يفوق حدها عقوبـة ال)العـود من جنايـة أو من جنحـة مشـددة
 :إلـى جناية فتكون في هذا الاحتمـال على( دج 366.666الأقصى 

  عندمـا تكون الجناية الجديـدة معاقب عليها بالإعـدام أو السجـن المؤبـد يكون العـود بغرامـة
 .دج36.666.666قدرهـا 
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 م أو السجن المؤقت يكون العود عندما تكون الجناية الجديدة معاقب عليها بالإعدا
 .دج26.666.666بغرامة قدرها 

o  عقوبـة الغرامـة المقررة للشخـص الطبيـعي يفـوق )العـود من جنايـة أو جنحـة مشددة
إلى جنحـة مشددة يكـون العقوبـة في حالـة عود هنـا غرامـة ( دج366.666حـدها الأقصى 

 .دج26.666.666حدها الأقصـى يساوي 
o عقوبـة الغرامـة المقررة للشخـص الطبيـعي يفوق )ن جنايـة أو جنحـة مشددة العـود م

إلى جنحـة بسيطـة فتطبق غرامـة حدهـا الأقصى يسـاوي أو ( دج366.666حـدها الأقصـى 
 .دج366.666أقـل عن 

o  العـود من جنحـة بسيطـة إلى جنحـة نفسها أو جنحـة مماثلـة فتطبق غرامـة حدها
 .دج3.666.666الأقصـى يسـاوي 

 :مـدى سلطـة القاضـي فـي تشديـد الغرامـة فـي حالـة العـود -3-أ

إن المشرع الجزائـري كان لا يلزم القضاة بتطبيق حالة العود حال توفر شروطه ،   
مكرر  30في المواد من  3660ق ع ، إلا أنه باستحداث تعديل  33و  30وهذا وفقا للمواد 

 .26مكرر  30إلى 

لنسبـة للشخـص الطبيعـي فإن سلطـة القاضـي منقسمـة بين التقييـد و التقديـر بحيث فبا     
، و وجوبـي        0مكرر  30و  2مكرر 30مكـرر و  30نجد العـود جـوازي في المـواد 

 .2مكـرر  30و  3مكرر 30في المـواد 

ـي الأخذ به، مما أمـا بالنسبة للشخـص المعنوي فإننا لا نلاحـظ ما يجب على القاض     
ن كان الأمر كذلك، فكان على المشرع أن يجعل  يجعـلنا نقول أنه جوازي ،وفي هذه الحالة وا 
العود إجباري لما تقتضيه المنفعة الاقتصادية باعتبار الغرامة عقوبة جزائية تمس مال 

 .الشخص المعنوي
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 :التعــدد - ب
 .ان صـوري وحقيقـيتعـدد الجرائـم أن يرتكـب شخـص عـدة جـرائم وهو نوعـ

 :التعـدد الصــوري -2-ب

وهـو أن يرتكب الجاني فعلا مجرما واحدا، ولكنه يقبل عدة أوصاف قانونية، وبالمقابل      
يخضع من حيث الجزاء إلى أكثر من نص قانوني، و التعدد الصوري قد يكون بين جرائم 

ما أن يكون التعدد بين جرائم القانون العام وجرائم القانون  القانون العام فيما بينهما فقط، وا 
ما أن يكون التعدد بين جريمتين أو أكثر، من قوانين خاصة، أحدهما جبائي،  الخاص، وا 
وفي كل هذا يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد وفقا 

 .ق ع 23للمادة 

 :التعـدد الحقيقــي -0-ب

عددا من الأفعال المجرمـة أي عدة جرائـم قبل أن يحكـم عليه  وهـي أن يرتكب الجانـي      
ق ع والتـي  20نهائيا في واحدة منـها، والذي بدوره ينقسم إلى صورتيـن الأولى وفقا للمـادة 

تكون المتابعات في آن واحـد والمحاكمة واحـدة، والتي بدورها تحتمل فرضين هـي إمـا أن 
اكتشافها ومتابعتها في آن واحد، والغـرض الثاني هو أن ترتكـب  ترتكب الجرائم بالتتالـي، ويتم

 .الجرائم في آن واحد تقريبـا بحيث لا يمكـن معاينـة ومتابعـة الأولـى قبل أن ترتكـب الأخرى

أما الصـورة الثانيـة وهي التي تكون فيها المتابعـات متتاليـة والمحاكمـات منفصلـة حسب       
التـي بدورها تحتمل فرضين، وهـي إما أن يرتكـب الجاني جريمة جديدة ق ع، و  23المـادة 

ما أن يحـاكم الجاني  بينمـا هو محل عقوبـة غير نهائية صدرت من أجـل جريمة سابقـة، وا 
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وتصدر عليـه عقوبة ولو نهائيـة من أجل جريمـة ثانية، ثم يكتشف أن المحكـوم عليه سبق لـه 
 .1يسـأل عنـها بعـدأن ارتكـب قبلها جريمـة لم 

ومـن ناحيـة الأثر فإذا كنا بصدد العقوبـات في الجنايات والجنـح، فإننا نتطـرق إلى      
ق ع على أن  20التعدد في الجانب المالي أي الغرامة فقط، حيث نصـت على ذلك المادة 

 .تضم العقوبـات الماليـة ما لم يقـرر القاضـي خـلاف ذلك بنص صريـح

أنـه يجوز للقاضـي أن يقرر عدم جمـع الغرامـات بحكم صريـح وهنا لابـد أن نميـز  غير     
بين الغرامـات الجزائيـة والغرامات الجبائية التي يختلط فيـها الجزاء بالتعـويض، كـما هو حال 
ذا كان للقاضـي تقرير عدم جمـع  الغرامات المقررة جزاء للجرائم الجمركيـة أو الضريبيـة، وا 

رامات الجزائية فليس له بذلك في الغرامات الجبائية التي لا يجوز دمجـها ومن ثمـة تصدر الغ
 .2الغرامـات علـى كل جريمـة يثبت ارتكابـها قانـونا

أما فـي المخالفات فالقاعدة خلافا للجنايات والجنح في جمع العقوبات ،هذا ما نصت      
العقوبات في المخالفات وجوبي، ( جمع)ق ع عندما قضت بأن ضم  21عليه المادة 

وتنطبق هذه القاعدة على الحبس والغرامة على حد سواء، وتبقى هذه القاعدة صحيحة حتى 
هـذه الآثار تنطبـق على الحالتيـن معا فـي الصـورة  .3في حالة تعدد مخالفات مع الجنح

 .الأولـى والثانيـة

 :        حالـة التعـددمـدى سلطـة القاضـي في تشديـد الغرامـة في  -3-ب

إن المشـرع قد منـح القاضي سلطـة واسعة بيـن ضم العقوبـات الماليـة، بما فيهـا الغرامة      
ذا قرر  الجزائية وعدم ضمـها، وفي حالة ضمـها فإنه لم يقيـده بحد أقصى يقـف عنده، وا 

                                                           
1
 .362ص  3عدد  3660مجلة قضائية لسنة  21/62/3660قرار بتاريخ  218231ملف رقم  - 

2
 .221المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 

3
 .228 المرجع السابق، ص -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 
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ـه بتسبيب قراره ،غير القاضي عدم الضم العقوبات المالية، فيكفيه التصريح بذلك دون إلزام
أن هذه السلطـة ليسـت على مصرعيـها، حيث جعل المشرع ضـم العقوبات في مواد 

 .ق ع مما يجعلـه استثـناءا مـن الأصـل العـام 21المخالفـات وجوبـي حسـب نص المـادة 

 سلطـة القاضـي الجزائـي فـي وقف تنفيـذ الغرامـة والإعفاء منـها: المطلـب الثانـي

إذا كـان المشرع الجزائـري قد منح القاضـي سلطة تخفيـف وتشديـد عقوبـة الغرامـة، فإنه      
 .بالمقابـل قد عززها بثقـة أوسع تصـل إلى حد وقـف التنفيذ وكـذا الإعفاء مـن الغرامـة

 سلطـة القاضـي الجزائـي في وقـف تنفيـذ الغرامـة: الفـرع الأول

 :تعريـف نظـام وقـف التنفيـذ -2
يتمثل هذا النظام في تعليق تنفيذ العقوبة بعد النطق بها، على شرط عدم ارتكاب      

المحكوم عليه جريمة أخرى خلال مدة معينة، تكون بمثابة فترة للتجربة فإذا ما اجتاز 
المحكوم عليـه هـذه الفترة بنجـاح دون أن يقـع في جريمة ثانيـة سقط الحكـم الصادر ضـده، 

 .1رتكـب جريمة ثانية خـلال المهلة المحددة نفذت العقوبـة المحكوم بـهاوأما إذا ا

وقـد أخـذ المشرع الجزائـري بهذا النظـام وطبقـه علـى الحبس والغـرامة على حـد سـواء      
-61المؤرخ في    233-00،منذ صدور قانون الإجـراءات الجزائية بموجـب الأمر رقـم 

ي تعليق تنفيذ عقوبتـي الحبس والغرامـة المقضـي بهـما وأوقـف حيـث أجاز للقاضـ 60-2800
 .2ذلك علـى شروط معينـة ورتب علـى ذلك أثار محـددة

                                                           
1
، ص 2882الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  3موجز علم الإجرام وعلم العقاب ، ط -إسحاق إبراهيم منصور - 

360. 
2
 .200المرجع السابق، ص  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - 
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وعمـوما ينقسم وقـف التنفيذ، إلـى وقف التنفيـذ البسيـط، ووقـف التنفيـذ الجـزئي، هـذا      
ـف التنفيذ والجـزء الآخر مع الأخيـر مفـاده أن يحكـم على الجانـي بجزء مـن العقوبة مع وق

 .26/22/3660التنفيـذ ، والذي أدخـل في التشريـع الجزائـري، بموجـب قانـون 
 :شـروط وقـف التنفـيذ-0

 :ق إ ج وفيـها اشترطـت 383ونصـت عليـها المـادة   
 :شـروط متعلقـة بالجريمـة - أ

جنحـة أو جنايـة محكـوم فيـها  وفيـها يشترط أن تكـون الجريمـة المرتكبـة إما مخالفـة أو     
 .بالحبس، وفقـا لإفـادة المتهـم بظروف التخفيـف

 :شـروط متعلقـة بالجانـي -ب
وهـي أن لا يكـون الجانـي قد سبق الحكـم عليه بالحبس لجنايـة أو جنحـة من جرائـم      

 :فيـذ متى كانـتالقانـون العام، ويؤخذ علـى هذا الشرط أنـه لا يحول دون تنفيـذ وقف التن
 .الجـريمة السابقة عسكـرية أو سياسيـة  -
 .عقوبـة الجريمة السابقـة هي الغرامـة سواء في الجنـح أو الجنايـات  -
 .العقوبة السابقة شملها العفو الشامل  -
 .العقوبـة السابقة شملـها رد الاعتبـار  -
 :شـروط متعلقـة بالعقوبـات المـراد تنفيـذها -ج

يكون وقف التنفيـذ إلا في عقوبـة الحبس والغرامة الجزائية دون غيرها، أي  وفيـها لا    
بمعنى العقوبات الأصلية المقابلة للجناية و الجنحة والمخالفة، والملاحظ أن المشرع لم يضع 

الغرامـة، فكل حبس أو غرامـة يجوز فيهمـا وقف التنفيـذ، ولكنـه بالمقابـل لا  حـدا للحبس أو
 .فـع مصاريف الدعـوى أو التعـويضاتيمتـد إلى د

   ومنـه بتوفيـر هذه الشـروط السالفة الذكـر جاز للقاضـي تنفيذ العقـوبة المحكـوم بها بقرار
ق إ ج فقد نصت على أنه إذا لم  380ق إ ج، أما المادة  382، 383مسبب حسب المادة 
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لصادر من المحكمة سنوات من تاريخ صدور الحكم ا 63يصدر ضد المحكوم عليه في مدة 
أو المجلس بعقوبة الحبـس أو عقوبة أشد منـها لارتكابه جناية أو جنحة،اعتبـر الحكم بإدانته 
غير ذي أثـر فالمدة المنصوص عليـها هي فترة تجـربة، فإن تخللها جريمة أخرى جناية أو 

ى جانب جنحة، فإن الحكم بوقف التنفيذ يلغـي، ويجبر الجاني على تنفيذه من جديد، إل
العقوبة الثانية، كما أنه يستحق عقوبات العـود، ونظرا لهذه الخطـورة، فقـد أوجب المشـرع أن 

 .ق إ ج 380و  383ينبـه القاضـي المتهم المحكوم عليـه بوقـف التنفيـذ بمقتضيـات المـادة 
 :مدى سلطة القاضي في منح وقف التنفيذ للغرامة -3

لقاضي سلطـة وقف تنفيذ الغرامـة من دولة إلى أخرى، تختلـف التشريعات في منحـها ل   
فبعض التشريعـات لا تسمح مطلقا للقاضـي بوقـف تنفيذ الغرامـة، وذلك بناءا علـى أن المجال 
الطبيعـي لوقف التنفيـذ هو العقوبـات السالبة للحريـة ذات المـدة القصيرة لتفـادي مساوئـها، 

 .رامـةوهـو ما لا مجـال له بالنسبـة للغ

أمـا أغلب التشريعـات فإنها تجيز للقاضي وقف تنفيذ الغرامة مهما بلغ مقدارها، وهو   
 -383ما أخذ به المشـرع الجزائري، حيث أجاز للقاضي وقف تنفيذها طبقا لأحكام المادتين 

ق إ ج، دون أن يمتـد إلـى باقي العقوبات، كالتكميليـة أو التعويضات، إلا أنه ورغم  383
ر شـروط وقف التنفيـذ، فالقاضي حر في أن يقرر وقف التنفيذ للغرامة أو يقرر تنفيذها، توف

 .فهو غير ملزم بذلك

ليست حقـا  383إن الاستفـادة مـن إجراءات وقف التنفيذ المنصـوص عليه في المادة "  
نما هي مكنـة جعلها المشرع فـي متناول  مكتسبا للمتهـم الـذي تتوفر فيه الشروط القانونيـة، وا 

القضاة، وتـرك تطبيقها لسلطتهم التقديرية، وعليه فإن القضاة الذيـن لم يسعفـوا المتهـم من هذا 
 .1"الإجـراء لـم يخطئـوا فـي تطبيـق القانـون

                                                           
1
 .ينغير منشور  31/68/2881قرار  213612ملف  30/1/2880قرار  22122222ج م ق  - 
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 .ومـن ذلك فإنـه يجوز الحكم بوقف التنفيـذ سواء كان المحكـوم عليه حاضـرا أو غائبـا  

ذا قـرر القاضي وقف تنف   يذ العقوبة وجب عليه أن يذكر أسباب ذلك في الحكم نفسه وا 
لا كان معيبا يترتب عليه النقض، إلا أنه في حالة ما إذا قضي بتنفيذ العقوبة، فإنه غير  وا 

 ملزم ببيان سبـب الرفض،

ولـو كان المتهم قد طلب منه الاستفادة من وقف تنفيذ العقوبة لأن الأصل في    
قف التنفيذ إلا خروج عن الأصل ولذلك فهو وحده الذي يستلزم بيان الأحكام تنفيذها، وما و 

 .1الأسباب المبـررة له

ق ع ، جزاءا لجنح  210ويثـور التساؤل بخصوص الغرامة المقررة في نـص المادة      
إصدار الشيكـات بدون رصيد ، فهـل يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامـة رغم ما استقر 

كمـة بشأن عدم جواز التخفيـف فـي قيمة الغرامـة ؟ وتقتضي الإجابـة على عليـه قضاء المح
 .2هـذا التساؤل الحسـم فـي الطبيعـة القانونيـة لهـذه الغرامـة

أمـا إذا قلنا أنـها عقوبـة، وهو الـرأي الـذي ندافـع عنـه، " ويقـول الأستاذ أحسن بوسقيعـة      
وهـو الرأي الذي نؤيده ، 3"قـف التنفيـذ علـى هـذه الغرامـةفليـس ثمـة مانـع لتطبيـق نظـام و 

كذلك، باعتبار أن الغرامة في جرائم الشيك سواء شيك بدون رصيد أو نقص في الرصيد، لا 
 .يمكن إلا أن تكون عقوبة جزائية، ومن ثمة جاز تطبيق وقف التنفيذ عليها

ق نظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة المنصوص كـما يثور التساؤل حـول ما إذا كان جائزا تطبي      
 4من قانون الإجراءات الجزائية على الشخص المعنـوي؟ 383إلى  383عليـه في المواد 

                                                           
1
 .236و  208المرجع السابق، ص   -الوجيز في القانون الجزائي العام -بوسقيعة أحسن - 

2
 .201المرجع السابق، ص  -الوجيز في القانون الجزائي العام -بوسقيعة أحسن - 

3
 .201المرجع السابق، ص -الوجيز في القانون الجزائي العام -بوسقيعة أحسن - 

4
 .232المرجع السابق، ص  -القانون الجزائي العام الوجيز في -بوسقيعة أحسن - 
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ولا شـك في أن النصوص المذكـورة تخص الشخـص الطبيعي غير أنه لا يوجد أي       
رع بما يخالـف ذلك، مانـع لتطبيقـها علـى الشخص المعنوي بالنسبة للغرامـة ما لم يأت المش

ن كـان لا بديل لنـص خاص يحكم الشخـص المعنوي، كما جـرت على ذلك التشريعـات  وا 
التي أخـذت بالمسؤولية الجزائية للشخـص المعنـوي ، كالتشريع الفرنسـي الـذي يجيـز وقف 

 .1 (قانـون عقوبـات 23المـادة )تنفيذ عقوبـة الغرامـة المقررة جزاء للشخـص المعنـوي 

 :سلطـة القاضـي الجزائـي فـي الإعفـاء مـن الغرامـة: الفـرع الثانـي

نما         والإعفـاء هو نظـام يعفي الجانـي مـن العقـاب، ليس بسـبب انعـدام الخـطأ وا 
 :الاعتـبارات وثيقة الصـلة بالسياسة الجنـائية ويطلق عليـه أيضـا العفـو القضائـي

 :العفــو القضائـي -2
 .د قسمـه الفقه إلـى عفـو قضائـي مطلـق وعفو قضائـي مشـروطلقـ  

 :العفـو القضائـي المطلـق 

وفيـه يعفى المجـرم مـن العقوبـة قضائيا بمـا لا يجوز الرجوع عنـه ولا إبطاله وكـان ماكنـو      
Magnaud  رئيس محكمـة النقض الفرنسية قـد تقدم بعريضة إلـى مجلـس النـواب الفرنسـي ،

إلتمس فيها قبول اقتراحـه بوضع نـص قانونــي ، يقضـي بمنـح القاضي سلطـة الإبراء بحكـم 
مسبب متـى كانت مبـررات الرأفـة تستدعـي ذلك ، وقـد قوبل هـذا الاقتراح بالرفض وعـبر عن 

ياتنـا إن هذا الاقتـراح يـؤدي إلى إلغـاء القانـون وتسليم ح" بقولـه  Faguetذلك النائب فاكيـه 
 .2"وأموالنا بطريقـة عميـاء إلى الاستبـداد المطلـق البدائـي

 

                                                           
1
 .230المرجع السابق، ص  -الوجيز في القانون الجزائي العام -بوسقيعة أحسن - 

2
 .230المرجع السابق، ص  -أكرم نشأت إبراهيم - 
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 :العفــو المشـروط - أ
وهـي أن يمنـح القاضي العفـو بشـروط قد تكـون فـرض كفالـة احتياطيـة علـى أن ترجـع له      

 .فيمـا بعـد، ضمانـا لحسـن سير سلوكـه وذلك خـلال مـدة معينـة

 :شريـع الجزائـرينظـام الإعفـاء فـي الت -0
 :لقـد نص المشـرع الجزائري على حـالات يكون فيها الإعفـاء من العقوبة بنص القانـون وهي

 :القرابـة العائليـة - أ
وهـي نوع من الحصانـة التي يمنحـها القانون لصالح الأقربـاء الذين يرتكبـون الجـرائم      

تـي أعفت الأقـارب والأصهار إلى درجة ق ع في فقرتـها الأخيرة ، ال 82ومـن ذلك المادة 
الثالثـة من العقوبـة المقـررة لجريمة عدم التبليـغ عن جرائم الخيانـة والتجسس، وغيـرها من 
النشاطـات التي يكون من طبيعتـها الإضرار بالدفـاع الوطنـي، وكـذا جـرائم إخفـاء أو إتـلاف 

ستعـملت أو ستستعمـل في ارتـكاب هذه الجـرائم أو اختـلاس الأشياء والأدوات والوثائق التـي ا
 .1أو من شأنها تسهيـل البحث عـن هذه الجرائـم أو اكتشافـها

 :عـذر التوبـة - ب
وهـو عـذر مقـرر لمن أنبه ضميره فصـحا بعد الجريمـة وانصـرف إلـى محـو أثارها بأن      

ولقـد نصـت علـى  .2نفـاذ الجريمـة أبلـغ السلطات العموميـة المختصـة أو استجـاب لطلبـها قـبل
 .مـن قانـون العقوبـات 83و  321و  213ذلك كـل مـن الـمواد 

 :عــذر المبلـغ -ج
ويتعلـق الأمر هنـا أساسا بمـن ساهــم في مشروع الجريمة، ثـم يقدم خدمـة للمجتمع بـأن      

تورطيـن فيها، ولقاء هـذه الخدمة يبلغ للعدالـة عن الجريمـة المزمع ارتكابـها أو عن هويـة الم
 . 1رأى المشرع أن يكافئ المبلغ عن طائفة من الجرائم لاسيما تلك التي يصعب الكشف عنها

                                                           
1
 .316و  318المرجع السابق، ص  -الوجيز في القانون الجزائي العام -بوسقيعة أحسن - 

2
 .316المرجع السابق، ص  -الوجيز في القانون الجزائي العام -يعةبوسق أحسن - 
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 .ق ع 3فقرة  363، 288، 218، 83وهـذه هي النصوص القانونيـة التي نصت علـى ذلك 

 :مـدى سلطـة القاضـي فـي الإعفـاء مـن الغرامـة -3
لاحـظ هو أن أغلب النصوص السالفة الذكر تنص على عقوبـة الغرامة بـادئ ببدء ما ي     

، التي تكون العقوبة السجن المؤبد دون 3فقرة  363بجانب الحبس أو السجن عدا المادة 
 .الغرامة

ومـن ثمة فالأصل أن القاضي ملـزم بالأخذ بأعـذار الإعفاء متى توفرت بحسب      
، إلا أنه هناك استثناء وحيد يجعل السلطة التقديرية جـوازية النصوص القانونيـة السالفة الذكر

يجوز للمحكمة في الحالات "ق ع والتي جاء فيها  82للقاضي، وهـو ما نصت عليـه المادة 
المنصـوص عليها في هـذه المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثـة من 

 ".العقوبة المقـررة

ـم أنه متى ثبت توفر العـذر المعفـي وقضى القاضي به فإن الحكـم الصادر مـع العل     
 .يكون بالإعفـاء من العقوبة وليـس البـراءة

وممـا سبق ذكره نصل إلى القول أن المشرع الجزائـري، قـد ضيق مـن سلطة القاضي في      
امـة الجزائيـة في الأعذار نظـام الإعفاء ، وذلك  عندمـا حصر الإعفاء مـن العقوبة ومنها الغر 

المعفية وحدهـا المحددة في القانـون، فلا مجال للقاضي الجزائي في خلق أعذار جديـدة، أو 
 .القياس علـى الأعـذار المحـددة قانونـا
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 فعاليـة الغرامـة الجزائيـة فـي مكافحـة الجريمـة: المبحـث الثانـي
مكافحـة الإجـرام وحمايـة المجتمـع من أضـرار إن الهـدف الأساسـي لأي عقوبـة هو      

الجريمـة، لكن هـذا الهدف لا يتحقـق إلا عـن طريـق وظائـف تسهـم فـي الوصول إليه، وحتـى 
يتسنـى لنا الوقـوف على مدى فعالـية عقوبـة الغرامـة في مكافحـة الجريمـة نقـوم بدايـة بتحـديد 

 .قييمـهاوظائـف عقوبـة الغرامـة، وبعـد ذلك ت

 وظائـف الغرامـة الجزائيـة: المطلـب الأول

لقد استدعى تحديد وظائف العقوبة اهتمام رجال الفكر والفلاسفة قبل فقهاء القانون منذ      
أقدم العصور، وكان كل نظام قانوني يحدد للعقوبات التي يقررها، الوظائف التي تهدف إلى 

 .تحقيقها

الجزائية هـو دراسة الغاية من توقيعها علـى الجاني، وفقا ويقصـد بوظائف الغرامـة     
لأساليب ومفاهيـم فكرية تحددها التشريعـات الداخلية سواء كانـت الوظيفة قريبة أو بعيـدة، 
فالفلسفـة العقابيـة هـي التي تحـددها، وعمومـا وباعتبـار الغرامـة الجزائية هـي عقوبـة مثلها مثل 

 :ظيفـة الغرامـة الجزائيـة تتمثـل فيـما يلـيعقوبـة الحبـس، فإن و 

 وظيفـة الـردع: الفـرع الأول

ومعنـاه هـو إنذار النـاس ، وتهديدهـم بوجـوب الابتعـاد عـن ارتكـاب الجـرائم، والـردع علـى      
 .ردع عـام وردع خـاص :العمـوم ينقسـم إلـى نوعـان

 :الـردع العــام -2
ع نشوء فكرة الدولـة الحديثة وكـانت أول مدرسـة احتضنتـه هـي نشـأ الردع العـام م     

، والتـي بنـت فلسفتها العقابيـة على  هيجلو كانت المدرسـة التقليدية الحديثة التي نـادى بـها 
العدالـة كأساس لمشروعية العقاب، فهي الغاية التـي يجب أن تسعى العقوبـة إلـى تحقيقها 
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لـو أن مجتمـعا " ذلك بقولـه  كانتع مـن وراء ذلك أي مغنـم، ويشـرح حتـى ولـو لم يجن المجتم
كـان يعيش في جزيرة نائيـة، وطرأت للجماعـة فكرة التأهـب للرحيل عـن تلك الجزيرة، وكان 
بينهم شخص محكوم عليـه بالإعدام، فإن العدالة تقتضي تنفيذ الحكم فيه قبل الرحيل مع عدم 

ن تطبيقا لشريعة خلقية عليا، تستوجب ألا يترك أي مجرم  بدون جدوى تنفيذه للمجتمع ولك
 ".عقاب

ويقصد بذلك الردع العام فهو تحذير باقي أفراد المجتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب      
 .1"الجريمة، مـن أنهم سينالون نفس العقوبة التي توقع على المجرم الذي ارتكبها فعــلا

راء هذا التهديد أن يرعب أفراد المجتمع من عواقب الإجرام، وذلك ويأمـل المشـرع من و      
بأن كل مخالفة للقانون تجعلهم يقعون تحت طائلـة فرض العقاب، ولما كان الإنسان فرد من 
المجتمـع له نوازع إجرامية كامنة، فإنه بذلك لا يعيش بمعزل عن باقي الأفـراد، مما يجعـل 

إن هو قام بذلك الفعل المعاقـب عليه، والتي  ،لغرامة مثلامن ردعه عن طريق فـرض عقوبة ا
 .تستوجب بذلك ردع سائـر الأفراد المحيطين بـه في المجتمع الواحـد الذي يعيش فيـه

ومـن ذلك فمتابعة المجرم منذ ارتكابه الجريمة إلى غاية تنفيذ العقوبة تؤدي حتما إلى   
تجعل الأشخاص يخافون الإجرام مغبة  ردع جماعي، وما يؤكد ذلك أن عقوبة الغرامة

وخير مثال على ذلك في  ،إنقاص ذمتهم المالية إن هـم اقترفوا الجريمة في حق المجتمع 
فقد  3660ق ع ، وعلى إثر تعديل  236جنحة السرقة البسيطة المعاقب عليـها بالمادة 

تطبق نفس دج ، و 366.666دج إلى 266.666ارتفعت فيها الغرامة الجزائية لتصبح من 
العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء ، وبذلك فإذا اقترف شخص جريمة السرقة حتى 

دج من دون 366.666ولو كانت سرقة المياه فقد تصل عقوبتـه في جانب الغرامة إلـى غاية 
 .التطرق إلى تطبيق ظروف التشديد
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ستقات منه أقل بكثير من بالرغـم من أن الجرم الذي اقترفه قد يكون الفائدة الم  
عواقبها، مما يجعل باقي الأفراد المحيطة به لا تفكر في اقتراف ذات الفعل وهـو ما يحقق 
معه وظيفة الردع، ومـن ثمة تجعل للغرامة الجزائية مكانة مرموقة في السياسة العقابية لأي 

 .مجتمـع

 :الـردع الخـاص -0
ي يمنعه من التفكير في العودة إلى ارتكاب ويقصد به إيلام الجاني بالقدر اللازم الذ  
 .  1الجريمة

، الذي اقتصرت " مارك أنسل"ومـن بين الفقهاء الذيـن تحدثوا عن هذا النوع نجـد الفقه   
فلسفته في الفرض من العقوبة ، وما يمكن القول هنا هو أن الردع الخاص هو الأثر 

جرم، وبذلك فتطبيق عقوبـة الغرامة على المباشر والمرجو مـن تنفيذ العقوبة علـى شخص الم
الجانـي، وما ينتج عنـها من أثر، خاصة إنقاص الذمة المالية الخاصة به، باعتبار تفريد 
العقوبة مما يشعره بذلك بخطورة فعله، الذي يستوجب لا محالة الندم والخـوف على العودة 

ردع الخاص يتحقق بصفة إلـى نفس الفعـل، أو أي فعل آخـر إجرامي ، ضف إلى ذلك فال
أدق كون عقوبة العائد أشـد من عقوبة المبتدأ ، والتـي تصل فيها الغرامة الجزائية إلى غاية 

 .الضعف

ق ع تستوجب  236وبالرجـوع إلى المثال السابق، فإن سرقة بسيطـة وفقا للمـادة   
الجاني لا دج ، فإن فرض هذا المبلغ على 366.666دج إلى 266.666غرامة جزائيـة من 

محـال يؤثـر بشكل كبير على الذمة المالية بالنقصان، والتـي قـد تؤدي في حالة عـدم دفعها 
إلـى تطبيـق الإكـراه البدني، وبالتالي تجعـل الجاني يفكر أكثر مـن مـرة  قبل ارتكـاب الفعـل 

 .مرة ثانية، خاصـة أنها تتضاعـف في حالة تطبيـق قواعـد العـود
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ن ملاحظته هو أنـه لتحقيق الردع الخـاص لابد من الملائمـة بيـن عقوبة ومـا يمكـ  
 .الغرامـة وبين الظـروف الشخصيـة للجانـي

 وظيفـة إرضـاء شعـور العدالـة: الفـرع الثانـي

ويقصد بها أن المجرم الذي يرتكب جريمة ما يجب أن يلحق به هو العقوبة ، وكلما   
ر الناشئ من الجريمة، كلما ازداد شعور الجماعة بالارتياح كانت العقوبة متناسبة مع الضر 

 .إلى العدالة

أمـا لو كانت أقل من مستوى الجريمـة دون النظـر في ظروف التخفيـف، فإن ذلك   
يثير شعـورا عاما بالاستخفـاف بالتشريع الجزائـي القائم ، وعلـى العكـس من ذلك فـإذا ازدادت 

طلوب في الجريمة ، دون النظر كذلك لظروف التشديد ، فإن ذلك العقوبـة علـى المستوى الم
أيضا يثير الشعور بالسخط لدى المجتمع ، ويكون بذلك في كلتا الحالتين دليل على انعدام 

 .عدالة العقاب

وقـد عبرت عن ذلك المدرسـة التقليدية الجديدة التي تجعـل المنفعة والعدالة غرضين   
لا عقاب بما يتجاوز ما تفرضه العدالـة ، ولا بأكثر مما "يرة متلازميـن في صغتها الشه

، ومقتضى الشـق الأول هو رفض العقوبـات القاسية والوحشيـة وهجـر " تقتضيه المنفعـة
ضفـاء مسحة إنسانيـة على مجمـل نظم العقـاب  .1التعذيب وا 

تطبيق  وهذا لا يتنافى مع عدالة العقوبة وما يرخص به القانون من مرونة في  
العقوبة، بما يجعلها مناسبة لحالة الجاني الفردية ولظروف الجريمة ، فالظروف المشددة أو 
المخففة لا تمس بعدالة العقوبة فحسب بل إنها تجسيد لعدالة العقوبة ، لأنها قواعد مجردة 

ت تطبق أحكامها على الجميع إذا توافرت شروطها القانونية ، وتعني عدالة العقوبة في الوق
نفسه إرضاء الشعور العام في المجتمع في أن من يرتكب جريمة تسلط عليه العقوبة 
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المناسبة حتى في ذلك ردع لغيره من الجناة، ويتجلى إرضاء شعور العدالة من خلال اشتراط 
الركن المعنوي في الجريمة وربط العقوبة بالخطأ، والحرص على تناسب العقوبة مع الخطأ 

 .1الضرر الاجتماعي الذي تسبب فيه أكثر من تناسبها مع

لـذلك فإن المجتمع لن يتخلى عـن هذه الوظيفـة المعنوية للعقوبـة ، كونها تعمل على   
محو أثار الجريمـة من النفوس، وتبعث علـى الطمأنينة في نفوس الناس بشعورهـم أن المجـرم 

وظيفة المعنويـة للعقوبـة قد دفع دينـه للمجتمع ونال جزاءه على ما فـعل، كما أن هذه ال
تعيـد التوازن للقيم التي أهدرتـها الجريمـة ، وتقضي على حب الانتقام لدى ( تحقيق العدالة)

 . 2الضحية أو أقاربه

وبعد التطرق لكل هذا ، فإن وظيفة الردع ووظيفة إرضاء شعور العدالة هما أهم   
ي أو الشخص المعنوي ، منذ إضفاء وظائف الغرامة الجزائية ، سواء بالنسبة للشخص الطبيع

، إلا أن هناك  3660وتكريس ذلك في التعديل   3660عليه المسؤولية الجزائية سنة 
وظيفة خاصة تتمثل في وظيفة التأهيل ، وهي تهذيب وعلاج الجاني ، والتي تبناها المشرع 

ون الخاص بتنظيم السج 3663فبراير  60الصادر في  63/60الجزائري بموجب قانون 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، إلا أنه ما يلاحظ عليه أنه خاص فقط بالعقوبة  وا 
السالبة للحرية ، وبالتالي نجد أن عقوبة الغرامة تفتقر إلى أهم عنصر، وهو إصلاح المجرم 

عادته إلى المجتمع كمواطن صالح ، ونزع منه النزعة الإجرامية  .وا 
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 قوبـة الغرامـة الجزائيـةتقييـم ع: المطلـب الثانـي

بعـد التطـرق في هذا المـوضوع بداية مـن ماهيـة الغرامـة الجزائيـة ووصـولا إلى وظائفـها   
، نكـون قد وصـلنا إلى أهم نقطـة وهـي تقييم عقوبـة الغرامة ، فلـقد اختلفت الآراء حولـها ، 

وهناك مـن يرى إجبارية التدقيـق في  فهناك من يدعـو إلى الإبقـاء عليها والتوسـع من نطاقها ،
تطبيقها والحد من الإسراف في استعمالها، ولمعرفة ذلك وجـب معرفة وتحليل الغرامة الجزائيـة 

 :بإبراز مزاياها وبالمقابـل إظهار عيوبـها، والتي نتطـرق لها علـى النحو التالـي

 مزايـا الغرامـة الجزائيـة: الفـرع الأول

لمـال فـي المجتمعات الحديثة ، فلقـد برز دوره الفعـال في إرسال فلسفة نظـرا لأهمية ا  
عقابيـة مبنيـة على الإنقاص مـن الذمة الماليـة متـى قام الجاني بمخالفـة القانـون ، وذلك 
بفرض عليـه عقوبـة الغرامة ، ومـن جهة أخرى فقد برز هـذا الدور نتيجـة لعيوب العقوبـة 

فيـها ،   وذلك في ظل الانتشـار الواسع للجريمـة وعدم نجاح الردع والتأهيـلالسالبة للحريـة ، 
ن لـم  ولعـل خيـر دليل على ذلك هـو العقوبات السالبـة للحريـة ذات المـدة القصيرة ، والتـي وا 

 2813يأخذ بـها المشرع الجزائـري ، فإن عـدة تشريعات أخـذت بها منـها الفـرنسي فـي سنـة 
 :، وعـلى العمـوم تكمـن القيمـة العقابيـة للغرامـة الجزائيـة فيما يلـي 2888سنة  والتونسـي

 :الغـرامـة الجزائيـة أخلاقيـة-2
هذه الخاصية خاصة بالشخص الطبيعي ، والمقصود بها هو أنها لا تفسد أخلاق      

تبار أن الجاني، لأنها تجعله لا يختلط بالمجرمين مثلما تفعله عقوبة الحبس، وذلك باع
الغرامة الجزائية هي إلزام إجباري مالي بحث، ينقص الذمة المالية للجاني لا غير، وبالتالي 
تبعده عن الأمراض ، والرذائل التي تقـع داخل السجون، بالإضافة إلى الآثار النفسيـة التي 

التـي تنتجها تنتجها، وبالتالـي الحكم بالغرامـة الجزائية يجنب الجانـي كافة الآثـار الفاسدة 
 .المؤسسـة العقابية ممـا يجعلها أخلاقيـة
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 :الغـرامـة الجزائيـة تحقـق وظيفـة الـردع -0
إن الغرامـة الجزائية هي أكثر وسيلة لتحقيق وظيفة الردع، وذلك في الجرائم التي يكون      

اليوم والتي الهدف من ارتكابها هو الاستيلاء على مال الغير، وما أكثرها في واقعنا المعاش 
الخ وغيرها، ....نذكر منها السرقـة، النصب، خيانة الأمانة، إصدار شيك بدون رصيد

وبالتالي يتحقق الردع من خلال إنقاص الذمة المالية للجاني وفرضها عليه ليتحسس هو 
 .كذلك بالشعور الذي أذاقه للغير

أنها تستوجب مكرر  21أما بالنسبـة للشخص المعنوي فالملاحظ في نص المادة   
مرات غرامة الشخص الطبيعي المقررة قانونا، وفي غير  63إلى  62غرامات تسـاوي من 

دج وهـي مبالغ ذات قيمة كبيرة، تجعل 3.666.666المنصوص عليها تصل الغرامة إلى 
من الشخص المعنوي يـردع ، كونه هو في حد ذاته يهدف إلى تحقيق الأرباح في الغالب 

 .بالذمة المالية للشخـص المعنـوي يجعـل عقوبة الغرامـة تحقق وظيفـة الـردعالأعـم ، والمساس 

 :الغـرامـة الجزائيـة هـي عقوبـة مرنـة -3
ومعنـى ذلك أن المشـرع الجزائري جعل عقوبـة الغرامـة فـي أغلبها ذات حدين أدنى      

رها بمـا يتناسب وأقصـى ، ممـا يجعـل معـه السماح للقاضي بالتصرف فيـها، وفـي مقدا
والضـرر الذي ألحقـه الجانـي، وكذا حالـة المجرم وظروفـه الاجتماعية والاقتصاديـة التـي 

 .يمكـن معها أن يكون دفعـها أكيد بغير امتنـاع لعدم استطاعـة الجانـي لـها

 :الغـرامـة الجزائيـة تثـري الخزينـة العموميـة -4
لا تكلف الخزينة العموميـة بل تعود عليها بفائدة وفائدة معنـى ذلك أن الغرامة الجزائية      

، حيث رفـع من قيمة الغرامة مما  3660كبيرة، خاصـة بعد تعديل قانون العقوبات في 
جعلـها تتناسب والواقـع المعاش حاليـا، وبالتالي فهي تعد بذلك موردا هامـا مـن إيرادات 

مـا أفسدتـه الجريمـة، كما تعـد أيضا مـوردا لتوفير الخزينـة، وهـو ما يجعلـها تساهم في تحسين 
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وسائل لمكافحة الجريمـة، وهي بذلك تختلـف وبعكس كبير عن عقوبة الحبس ، التي بدورهـا 
ترهق كاهل الدولة، بما يجب عليـها من توفير للمال لتسيير السجون وتوفير الأكـل والملبس 

أما الغرامـة الجزائية فهي منبع إرادي خالص والفراش للمسجون، فهي بـذلك منبع للإنفاق، 
 .1للخزينة العمومية وبدون تكلفة

 :الغـرامـة الجزائيـة مرتبطـة بالذمـة الماليـة-5
ومعنى ذلك أن أثر الغرامة الجزائية هو الإنقاص من الذمة المالية للجاني لا غير،      

نه من أهله، وذلك بخلاف ما بحيث لا يكون لها أثر على جسمه أو حريته أو شرفه أو حرما
تفعله عقوبة الحبس ، والتي يمكن أن تؤدي إلى آثار وخيمة على عائلة الجاني وبالتالي 

 .على المجتمع ككل

 :الغرامة الجزائية يمكن الرجوع فيها ومحو آثارها -2
ومعنـى ذلك أنه متى حدث خطأ قضائي وكان الجانـي قد دفـع مبالغ الغرامة كعقوبة      
ضة عليـه، وبعدها اتضح أن هناك خطـأ في تطبيق الحكم على الجاني فإنه يمكن مفرو 

الرجوع فيها ومحـو آثارها وذلك بسهولة، برد المبالغ المدفوعة من الجاني، وهو بذلك يختلف 
عن عقوبـة الحبس، وبالرغم أنه أنشأ صندوق التعويضات عن الخطأ القضائي إلا أن حرية 

 .الإنسان لا تقدر بثمن

 :الحكم بالغرامة الجزائية لوحدها لا يحول دون الاستفادة من وقف التنفيذ -7
ق إ ج التـي تستوجب الحبس فـي جنحـة أو جنايـة من  383وهـو ما نصت عليـه المادة      

القانـون العـام، وبالتالـي إذا رأى القاضـي أن المتهم وظروفـه الحاليـة تجعلـه أمام منحـه وقـف 
فإن الغرامـة لوحدها كعقوبـة جزائية لا تقف أمـام الاستفادة منـه، بخـلاف الحبـس الذي  التنفيـذ،

                                                           
1
 .302، ص 3عدد  3660المجلة القضائية  2/60/3663 قرار بتاريخ 263210ملف  - 
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ورغـم اقتناع القاضـي بأنـه فـي ظروف الجاني هذه ووقائع القضية، فإن الحكم على الجانـي 
 .بالحبس يجد القاضي نفسه مضطرا لعدم مخالفة القانون كون الجاني مسبوق قضائيـا

 :ائية لا تضر مستقبل الجانيالغرامة الجز  -8
ومعنـى ذلك أن الجاني متـى استعاد توازنه الاجتماعي وأراد الاندمـاج واحترام القانون،      

 62فإن الغرامـة لا تحول دون ذلك كون الغرامـة لا تدون في صحيفة السوابق القضائية رقم 
ة الحبس النافذ التي تجعل ، وبالتالي فهـو في نظر القانون غير خطير وسوي، بخلاف عقوبـ

الجانـي في وضـع حرج ، وتصـد في وجهـه الأبـواب كونها تسجـل في صحيفـة السوابق 
المطلوبـة في أي ملـف إداري، والتـي بموجبـها لا يؤتمـن ويخاف عودته  62القضائيـة  رقـم 

 .للجنـوح

 عيـوب الغرامـة الجزائيـة: الفـرع الثانـي

لعقابيـة التي تبنى في كل مجتمـع، وتعتمد عليـها الدول وفقا لفلسفة معينة، إن السياسـة ا      
هـي بين النجاح والفشل ، وبـذلك فليس لها الطابـع المطلق، ومـن ثمـة فإذا كـان للغرامـة 
 :الجزائيـة إيجابيـات عدة فإنـها لا تخلو كـذلك من عيوب والتي يمكن إبرازها على النحو التالي

 :الجزائيـة تخـل بمبـدأ الشخصيـة الغـرامـة-2
إن الإخـلال بمبدأ الشخصية ليـس بالمفهوم الضيق بل هو بالمفهـوم الواسـع، حيث أن       

الغرامة تفرض على مرتكـب الجريمة أي علـى الجاني فحسب، ولكن الإشكال يكمن في أن 
ه ولباقي أسرتـه، ويزداد الحكم بها وبدفعها من طـرف الجاني فإنـها تنقص الذمة الماليـة ل

المشكـل إن كـان رب الأسـرة، مما يجعل آثارهـا تمتد إلى الأسـرة ككل وهو بـذلك إخـلال بمبدأ 
 .شخصيـة العقوبـة بطريقـة غيـر مباشـرة
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 :الغرامـة الجزائيـة تخـل بمبـدأ المسـاواة-0
قيرا أو غنيا، ولما كـان الله إن تـزعزع هذا المبـدأ يكون نتيجة لوضعية الجانـي إن كان ف     

قد خـلق الناس درجات، فإن الجميع سواسيـة أمام القضـاء ، إلا أن الإنقـاص من الذمـة 
المالية بفـرض الغرامة الجزائية يختلـف بين الغني والفقيـر، فإذا كان الجانـي غني فـإن أي 

ق الردع، أما إذا كان الجانـي حكـم بالغرامـة يكون في مصلحته باعتبـاره لا يؤثر فيه ولا يحق
فقير، فإن الحكم بالغرامة قد يحول في بعض الأحيان تنفيذها مما يجعلنا نرجع إلى الأصل 
وهو الحبس، وبالتالي فالغرامـة كعقوبة هنا فهي غير عادلة، وبالتالـي ينتج عنه عدم تحقيق 

 .بالنسبـة للجانـي الفقيـر الـردع فـي حـق الجاني الغنـي، وتحول الغرامـة إلى إكـراه بدني

ة للشخـص المعنوي فمـن بين أهـم عيـوب الغرامة أنـها ألطـف مـن العقوبات ـأمـا بالنسبـ     
 .التكميليـة الأخـرى التي تحقـق فعـلا الـردع ومنها حـل المؤسسـة

   عيوبـها، مـن خلال هـذا المطلـب نجـد أن مـزايا الغرامـة الجزائـية هـي أكثـر بكثيـر من
مـما يجـعل لها الـدور الفـعال فـي المجتمـع ، ولعـل أهـم دور هـو بالنسبـة للجانـي المبتـدئ، 

ون معـه الجريـمة غير خطيـرة، فالأجـدر تسليـط عقوبـة الغرامـة علـى أن يدخـل ـوالـذي تك
 .متاهـات السجـون

زائيـة الحديثـة ، منـها التشريـع ونظـرا للأهميـة البالغـة للغرامـة فـي التشريعـات الج  
والـذي بمقتضـاه يحـق للمحكـوم عليه بعقوبـة " الإفـراج المالـي" الألمانـي الذي أخـذ بمـا يسمـى 

ة للحريـة قصيـرة المـدة ، أن يطلـب إعفـاءه مـن تنفيـذها أو الإفـراج قبـل استيفائـه كـل ـمانع
 .ةـع الحريــة غرامـة تحـل محـل منــبه يكـون بمثاـمدتـها نظيـر مبلـغ يدفعـ

،  غرامـة -أيامى ـاما يسمـة نظـدول الإسكندنافيـدول كالـض الـما استحدثت بعـك  
ومـؤدي هذا النظـام هـو إلزام الشخـص المحكـوم عليه بدفع مبلـغ معيـن يتم تقديـره عـن كـل يوم 

تحديد مبلـغ هذه الغرامـة إيـرادات  يتعـين أن يقضيـه في السجـن، ويؤخذ في الاعتبـار عنـد
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 06وينضمـها قانـون العقوبـات الألمانـي فـي مادتـه ( ومـا بعـدها 02المـادة )  2812جـوان 
 .1منـه
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ة المقترحـة، والتي اعتمـدنا فيـها أساسا علـى مـن خلال عرض هـذا البحث وفقـا للخط     
تحديـد مضمون الغرامـة الجزائيـة والقواعـد القانونيـة التي تحكمـها كفصل أول، ثـم الغرامة 
الجزائيـة بين سلطـة القاضـي و مكافحة الجريمـة كفصل ثانـي، والتـي مـن خلالها حاولنـا قـدر 

 .علقة بالغرامة وبشكل ضمني تميزها عن عقوبـة الحبسالمستطـاع ، إبراز أهم الجوانب المت
إلـى جانب أهـم شيء وهـو التركيز قـدر المستطاع علـى تبيـان عقوبـة الغرامـة بالنسبـة   

من  3660للشخـص المعنـوي ، المسـؤول جزائيـا، وما أحدثـه تعديـل قانـون العقوبـات سنـة 
 .ثـورة جذريـة فـي هـذا الشأن

ى ذلك هـذا التعديـل بالنسبـة للشخـص الطبيعـي قد حقـق الوثبـة النفسيـة ضـف إلـ  
للمجتمـع ، بـأن رفـع من قيمة الغرامـات المقـررة قانونا إلـى ما يتماشـى والواقـع المعاش حاليـا، 
بعد أن كانـت قبل ذلك عبـارة عن مبالـغ زهيـدة ، إن لـم نقـل عنها أنـها رمزيـة لا تتماشـى 

 .ضـرر الـذي تحدثـه الجريمـةوال
كمـا تطرقنـا إلى سلطـات القاضـي الجزائـي في تقديـر الغرامـة من حيث تخفيفـها   

وتشديـدها ، وكذا انقضائـها وحتى الإعفـاء منها ، وكـل ذلك ماهيـة إلا ثقة واسعـة ومطلقـة من 
 .ف السياسة العقابيـةطـرف المشرع الذي وضعها في القاضي الجزائـي من أجل تحقيـق أهدا

أمـا في الأخير فقـد توصـلنا إلى تحديـد دور الغرامـة الجزائيـة في مكافحـة الجريمة من   
خـلال تقييمها والتـي نتج عنها، أن مزاياهـا أكثر من عيوبـها، والتـي بدورهـا يمكـن اعتبـارها 

 .بحث البديـل الأساسـي لعقوبة الحبـس في الكثيـر مـن الجرائـم
وأخيـرا يمكـن القـول أن موضـوع الغرامـة الجزائيـة ، هـو موضـوع شائـك يحـق أن   

ها فـي هـذا البحـث مـا ـت بدارستـي قمـب التـق ، لأن الجوانـن التدقيـر مـاء بكثيـيتطـرق لـه الفقه
 .هـي إلا قطـرة مـن بحـر
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 .2813وت بيـر  -دار النقـرى للطباعـة  -

 :كتـب الفقه الإسلامـي
 القــرآن الكريــم

 :القـوانين الجزائريـة
 .الدستـور الجزائـري -2
 2800جـوان  1المـوافـق      لـ  2210صفـر عـام  21مـؤرخ فـي  230-00أمـر رقـم  -3

 .متضمـن قانـون العقوبـات المعـدل والمتمـم
 2800جـوان  1مـوافـق      لـ ال 2210صفـر عـام  21مـؤرخ فـي  233-00أمـر رقـم  -2

 .متضمـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة المعدل والمتمـم
 2800جـوان  1المـوافق  لـ  2210صفـر عـام  21مـؤرخ فـي  230-00أمـر رقـم  -0

 .المعدل والمتمـم -متضمـن قانـون الإجـراءات المدنيـة
 2813سبتمبـر  30فـق  لـ المـوا 2283رمضـان عـام  36مـؤرخ فـي  31-13أمـر رقـم  -3

 .المتضمـن القانـون المدنـي المعـدل والمتمـم
جـويلية  32المـوافـق   لـ 2288شعبـان عـام  30المـؤرخ فـي  61-18القانـون رقـم  -0

 2881أوت  33المـؤرخ فـي  26-81المعـدل والمتمـم بموجـب القانـون رقـم  2818
المـؤرخ فـي  30-60والقانـون رقم  3663 أوت 32المـؤرخ فـي   60-63والأمـر رقـم 

 .3660ديسمبـر  30
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 3661فبرايـر  33المـوافق  لـ  2038صفـر عـام  21مـؤرخ فـي  68-61قانـون رقـم  -1
 .المتضمـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة

 3663فبرايـر  0المـوافق لـ  2033ذي الحجـة عـام  31مـؤرخ فـي  60-63قـانون رقـم  -1
عـادة الإدمـاج الاجتماعـي للمحبوسيـن  .متضمـن قانـون تنظيـم السجـون ، وا 

 :قـرارات المحكمة العليــا
 .غيـر منشـور 22122222ملـف رقـم  30/61/2880قـرار بتاريـخ   -
عـدد  3663المجلـة قضائيـة  221003ملـف رقـم  60/22/2880قـرار بتاريـخ   -

 .210ص   3خـاص  ج 
 .غيـر منشـور 213612ملـف رقـم  31/68/2881 قـرار بتاريـخ  -
عـدد  3663المجلـة قضائيـة  282268ملـف رقـم  20/23/2881قـرار بتاريـخ   -

 .22ص  3خـاص ج 
عـدد  3663المجلـة قضائيـة  366310ملـف رقـم  33/62/2888قـرار بتاريـخ   -

 .230ص  3خـاص ج 
عـدد  3663مجلـة قضائيـة ال 363031ملـف رقـم  31/60/2888قـرار بتاريـخ   -

 .21ص  3خـاص ج 
عـدد  3663المجلـة قضائيـة  280330ملـف رقـم  30/60/3666قـرار بتاريـخ   -

 .216ص  3خـاص ج 
العـدد  3662المجلـة قضائيـة  322181ملـف رقـم  20/63/3666قـرار بتاريـخ   -

 .260الأول ص 
عـدد  3663ـة قضائيـة المجل 303230ملـف رقـم  63/60/3662قـرار بتاريـخ   -

 .211ص  3خـاص ج 
عـدد  3663المجلـة قضائيـة  322023ملـف رقـم  33/60/3662قـرار بتاريـخ   -

 .201ص  3خـاص ج 
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عـدد  3663المجلـة قضائيـة  300223ملـف رقـم  33/60/3662قـرار بتاريـخ   -
 223ص  3خـاص ج 

عـدد  3663قضائيـة  المجلـة 306033ملـف رقـم  33/60/3662قـرار بتاريـخ   -
 .232ص  3خـاص ج 

 3عـدد  3660المجلـة قضائيـة  263210ملـف رقـم  62/60/3663قـرار بتاريـخ   -
 .302ص 

 3عـدد  3660المجلـة قضائيـة  218231ملـف رقـم  21/62/3660قـرار بتاريـخ   -
 . 362ص 

 2عـدد  3660المجلـة قضائيـة  201212ملـف رقـم  30/63/3660قـرار بتاريـخ   -
 .263ص 
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

ومن هنا  نستخلص  في هذه الموضوع  انالغرمة الجزائية في القانون العقوبات هي التي   
ت القاضـي الجزائـي في تقديـر الغرامـة من حيث تخفيفـها وتشديـدها ، وكذا سلطـاتنمح  

انقضائـها وحتى الإعفـاء منها ، وكـل ذلك ماهيـة إلا ثقة واسعـة ومطلقـة من طـرف المشرع 
إلى تحديـد دور  تحقيـق أهداف السياسة العقابيـة الذي وضعها في القاضي الجزائـي من أجل

ة في مكافحـة الجريمة من خـلال تقييمها والتـي نتج عنها، أن مزاياهـا أكثر من الغرامـة الجزائيـ
عيوبـها، والتـي بدورهـا يمكـن اعتبـارها بحث البديـل الأساسـي لعقوبة الحبـس في الكثيـر مـن 

 .الجرائـم
 :الكلمات المفتاحية
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Abstract of The master thesis 

From here we conclude on this subject that the penal fine 

in the penal law is what grants the powers of the criminal judge 

to assess the fine in terms of its mitigation and tightening, as 

well as its lapse and even exemption from it, and all of this is 

nothing but a broad and absolute confidence on the part of the 

legislator who set my goals in the judge. The punitive policy 

aims at defining the role of the penal fine in combating crime 

through its evaluation, which resulted in that its advantages 

outweigh its disadvantages, which in turn can be considered as 

a basic alternative to imprisonment in many crimes. 
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